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 مقدمة 

ل تغييرات عدة بغرض لاستقالقضائي الجزائري عرف بعد الإ نظامال أن لا شك

أقر فيه المؤسس بإعلان  1991دستور  أحدثهر الذي ييبقى التغي أهمها أنغير  إصلاحه

عن  إجراءاتهالدستوري تكريس نظام الإزدواجية القضائية الذي يختلف من حيث هياكله و 

الممتدة من  طبق في الفترة د الإستقلال و الذينظام وحدة القضاء الذي تبناه المشرع بع

 .1991 إلى 1911

ة النظام القضائي بإنشاء هياكل قضائية جديدة علقد تجسد التغيير النوعي في طبي

 دارية.الإمحاكم التتلاءم و طبيعة الإصلاح المعلن هي مجلس الدولة و محكمة التنازع و 

 أجهزةجزائري تم الفصل رسميا بين يكلي في التنظيم القضائي البهذا التغيير اله

توى قواعد تغيير على مس هلازم.هذا التغيير الهيكلي الإداري القضاء  أجهزةدي و القضاء العا

 .جرائيةالإختصاص و القواعد الإ

السؤالان الجديران بالطرح في هذا الشأن هما كالتالي:لماذا عاد المؤسس الدستوري 

ائية بعد أن تم هجره تدريجيا غداة الاستقلال ليتبنى إلى نظام الازدواجية القض 1991عام 

هل للجزائر الإمكانيات المادية و البشرية لضمان السير الحسن  ؟نظام القضاء الموحد

 ؟للعدالة الإدارية
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عن هذين السؤالين تتطلب التطرق للتطورات و التغييرات التي شملت النظام  الإجابة

تحديد الطبيعة الحقيقية لهذا النظام و  إلىصولا القضائي في الجزائر منذ الاستقلال و 

التعريف بنظام القضاء الموحد و القضاء المزدوج و استخلاص خصائص و مميزات كل 

التي دعت   الأسبابواحد منهما و تحديد موقع النظام القضائي الجزائري منهما و البحث في 

ع في فجر الاستقلال هذا في بعد أن هجره المشر  العودة لنظام الازدواجية القضائية إلى

 مرحلة أولى.

و  1991في مرحلة ثانية سنتناول بالدرس هياكل القضاء الإداري بعد إصلاح عام 

 العودة إلى الازدواجية القضائية.

في مرحلة ثالثة ستخصص الدراسة للمبادئ القانونية التي تحكم النظام القضائي 

 الجزائري و الإطار البشري للقضاء الإداري. 

التطور و فهم و استيعاب التغيير  إداري  قانون تخصص  الماسترحتى يتسنى لطلبه 

يم هذه سأنه من الضروري تق رأينا 1991يم القضائي الجزائري منذ عام شمل التنظ يالذ

 : إلىالمطبوعة 

القضائي  نظاماليخصص لدراسة التطورات و التغييرات التي شملت أول :  فصل

 .1991غاية عام  إلىالجزائري منذ الإستقلال 

 يو تبن 1991عام  إصلاحبعد  الإداري : يخصص لدراسة هياكل القضاء ثان فصل

 ائية.ضنظام الإزدواجية الق
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عرف  1912جويلية  01الإستقلال و إسترجاع سيادتها في  إلىبإرتقاء الجزائر 

يعات الموروثة العمل بالتشر عدة تطورات عكست ضرورات استمرار الجزائي القضائي  نظامال

 المشرع إرادةالإحتلال لمجابهة ظروف الإستقلال كما اتضحت منذ فجر الإستقلال  عن فترة

يقوم على وحدة  وحدفي التخلي عن نظام الإزدواجية القضائية و تكريس نظام قضائي م

نظام هياكل تبني عن ليعلن  1991جاء دستور  أن إلىدواجية القانونية ز القضاء و الإ

و  الإداري القضاء العادي و هياكل القضاء  هياكل ية القضائية و الفصل رسميا بينالإزدواج

 يمكن إجمال هذه التطورات في المراحل التالية:
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ام ــ)نظ الاحتلالرة ــن فتـة عــوروثمات الالتنظيمات و ـ: مرحلة مد العمل بالتشريعأولمبحث 

        القضائية(: ةــالإزدواجي

و التي لم يكن لديها الوسائل  -ل الجزائر الحديثة الإستقلالدفعت ظروف الإستقلا 

لسن نصوص قانونية جزائرية و إنشاء هياكل قضائية تحل محل تلك الموروثة عن الكافية 

 و الذي كرس قانونيا بصدور القانون الفرنسي  القانوني  بالإرثمد العمل  إلىفترة الإحتلال 

و الذي قضى بإستمرار العمل بالتشريعات  1912 ديسمبر 31المؤرخ في  111-12رقم 

 ما أوغاية إشعار جديد بإستثناء ما يتنافى منها مع السيادة الوطنية  إلىه النافذة بتاريخ

 .الديمقراطيةو عنصرية تتنافى و الممارسة العادية للحريات  أوإستعمارية  أفكارايتضمن 

ضائية الموروثة عن فترة رار العمل بنظام الإزدواجية القمبموجب هذا النص تم إست

غداة الإستقلال قائما على هياكل القضاء العادي و هياكل الإحتلال فكان التنظيم القضائي 

بالجزائر  الإداريةالمحكمة ألا و هي  الثلاث الإداريةالمتمثلة في المحاكم  الإداري القضاء 

تصدر  أصبحتالتي بقسنطينة و  الإداريةو المحكمة بوهران  الإداريةو المحكمة العاصمة 

أما على مستوى القضاء العالي فان هذه المرحلة تميزت بعدم  الجزائري  ببإسم الشع أحكامها

 وجود لا محكمة نقض ولا مجلس دولة.

) ام الوحدة القضائيةـى لتبني نظـــولأذرة بى كـلـس الأعـاء المجلــة إنشــمبحث ثان: مرحل

 خاصة(: ةـــقضائي دةــام وحـنظ
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المشرع في  إرادةالإصلاحات القضائية التي عكست  زائر في مباشرةشرعت الج

 القضائية الموروث عن فترة الإحتلال و ذلك بإنشاء المجلسالتخلي عن نظام الإزدواجية 

لتسند له  1913جوان  12الصادر في  212-13 مرق الأمربموجب  الأعلى القضائي

 و محكمة النقض الفرنسية. لكل من مجلس الدولةالإختصاصات التي كانت منعقدة 

ل لاعميق للنظام القضائي الموروث عن فترة الإحت إصلاح أسسهذا القانون وضع 

 أيعليا في الدولة قضائية  كأجهزةو ذلك بالتخلي عن نظام مجلس الدولة و محكمة النقض 

المجلس  و هو ألابالتخلي عن نظام الإزدواجية القضائية على مستوى قمة الهرم القضائي 

و الإداري و الإبقاء على الإزدواجية القضائية على مستوى الهياكل القاعدية للقضاء  الأعلى

 .الإداريةالثلاث لتختص بالفصل في المنازعات  الإداريةالتي تمثلت في المحاكم 

 

وجود تنظيم قضائي مختلط يقوم على نظام الإزدواجية عن هذا الوضع كشف 

 الأعلىالثلاث و وحدة قضائية على مستوى المجلس  ريةادالإالقضائية على مستوى المحاكم 

 القضائية المقارنة. الأنظمةو هو وضع لا مقابل له في 

قضائية  إصلاحات مباشرتهحيث تدخل المشرع بالوضع لم يدم طويلا هذا  أنغير 

 على النظام القضائي الموروث . رو بشكل كبي أثرتعميقة 
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)نظام س نظام الوحدة القضائيةـتكرياكتمال  وة لإدارياالمحاكم  إلغاءمبحث ثالث:  مرحلة 

                     : (خاصة وحدة قضائية

 الأمرلقد توجت الإصلاحات القضائية التي باشرها المشرع غداة الإستقلال بصدور 

القطاع القضائي في إصلاح المتضمن  1911نوفمبر  11المؤرخ في  212-11رقم 

منه التي نصت على ما يلي:"  01الثلاث بموجب المادة  لإداريةاالمحاكم  بإلغاءالجزائر 

 المجالس القضائية..." إلى ريةادالإالمحاكم صات اتنقل إختص

القانوني الفرنسي في مجال  الإرثالقضائي اثر و بشكل عميق على  الإصلاحهذا 

سه لنظام وحدة القضائية و تكري ةجيالمشرع تخليه عن نظام الإزدوا يدكبتأو القضائي التنظيم 

  القضاء بمفهوم متميز.

) نظام وحدة  زدواجية القانونيةمبحث رابع :  مرحلة وحدة القضاء مع الإبقاء على الإ 

 :قضائية خاصة(

التنظيم المتضمن  1911نوفمبر  11المؤرخ في  212-11بصدور الأمر رقم 

الثلاث و  الإدارية اكمالمح بإلغاءفي الجزائر  نظام وحدة القضاء القضائي في الجزائر تقرر

بالمجالس القضائية الثلاث بالجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة  إداريةغرف  إنشاء

تابعة لجهاز قضائي واحد و موحد منحت إختصاص الفصل في المنازعات كجهات قضائية 

 المدنية و الإجراءاتمن قانون  1المادة  لأحكامدرجة طبقا  أولبإعتبارها محكمة  الإدارية



2 

 

على مستوى رية داالإو الغرفة  114-11تحت رقم  1911جوان  02في  الصادر الإدارية

ثاني درجة للنظر في الإستئنافات المرفوعة ضد القرارات الصادرة  ةكمحكم الأعلىالمجلس 

إختصاص الفصل إبتدائيا و لها سند أكما بالمجالس القضائية  الإداريةالغرف  عنإبتدائيا 

 يةار دالإبالبطلان ضد القرارات التنظيمية و الفردية الصادرة عن السلطات نهائيا في الطعون 

في الطعون بالنقض  نظرالو كذا  مشروعيتها و مدى المركزية و الطعون الخاصة بتفسيرها 

 الصادرة نهائيا. الإداريةفي قرارات الجهات القضائية 

المتضمن قانون  جوان و 02المؤرخ في  114-11رقم  الأمر أن إلىتجدر الإشارة 

كرس ضمنيا المعيار العضوي)الشكلي الجهازي( كأداة لتحديد إختصاص المدنية  الإجراءات

الغرف الإدارية بالمجالس القضائية و الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى إنطلاقا من وجود 

أن يكون في المنازعة الإدارية جهاز إداري في المنازعة الإدارية. إذ كان يكفي و يجب 

جهاز إداري من أجهزة الدولة حتى يكون النزاع إداريا و ينعقد الإختصاص مبدئيا لهذه 

 الجهات القضائية .

المنازعة الإدارية و المنازعات الأخرى سواء عل  إجراءاتبين نفس القانون فصل  كما

الفاصلة في  الإداريةالغرف  أن.فرغم الأعلىالمجلس  أومستوى المجالس القضائية 

على مستوى المجلس  الإداريةوالغرفة  القضائيةعلى مستوى المجالس  الإداريةت المنازعا

فإن المواد  لا تستقل عن الهيئات القضائية العادية لوجودها داخل هرم قضائي واحد الأعلى

 الإداريةمن نفس القانون أفردت للمنازعة  229 إلى 214و المواد  111 إلى 119و  1
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التظلم المسبق و الصلح و مواعيد  كإجراءالعادية  جراءاتالإخاصة تختلف عن  إجراءات

ظلت و من الناحية الموضوعية  الإجرائية... هذا من الناحية الإلغاءخاصة في دعوى 

في مفهومه الضيق الموروث عن القانون الفرنسي  الإداري تطبق القانون  الإداريةالغرف 

ك المستمدة من الاجتهاد القضائي بناءا على مبادئ متناثرة في نصوص قانونية عدة و تل

و نظرية الموظف و نظرية المسؤولية  الإداري و نظرية القرار  الإداري الفرنسي كنظرية العقد 

  .و نظرية المرفق العام .. أخرى المخاطر تارة و الخطأ المرفقي تارة  أساسعلى 

ي الجزائري ما طبيعة النظام القضائو السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو كالتالي: 

 المدنية السالف الذكر؟ الإجراءاتقانون و  1911نوفمبر  11 إصلاحالمترتب عن 

 رأسهئري فجانب منه و على الجزا القضائي  النظامطبيعة لقد اختلف الفقه في تحديد 

نه إذا تم النظر للنظام القضائي الجزائري نظرة شاملة فإنه أالدكتور حسين بسيوني يرى 

قانونية  إجراءاتنظام وحدة القضاء بسبب وجود هرم قضائي واحد و  يمكن تصنيفه ضمن

من  تقتربتم البحث في جوهره فإنه يمكن تصنيفه ضمن النظم الفضائية التي  اذا واحدة و

 التي تدعم طرحه على النحو التالي: الأسبابو قدم جملة من  القضائية الإزدواجية

ستوى المجالس القضائية و غرفة أن المشرع الجزائري خصص غرفا إدارية على م

 .الإداريةو أسند لها اختصاص الفصل في المنازعة  الأعلىإدارية على مستوى المجلس 

 الإجراءاتمن قانون  1إنطلاقا من المادة  الإداريةأن المشرع عرف  المنازعة 

ذات الطابع العمومية  المؤسسةالمدنية بأنها كل منازعة تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو 
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طرفا فيها. و هذا يترتب عنه التمييز الواضح و البين بين المنازعة التي يكون طرفا  الإداري 

 فيها أحد أشخاص القانون العام و تلك يكون أطرافها أشخاص القانون الخاص.

القانونية في قانون واحد هو قانون الإجراءات المدنية لا  الإجراءاتإن جمع المشرع 

فهو فصل بين إجراءات المنازعة الإدارية و المنازعات الأخرى و من بين يعني وحدتها 

الإجراءات الخاصة بالمنازعة الإدارية عدم إختصاص الفصل فيها من طرف المحاكم 

الإبتدائية و إسناد ذلك الإختصاص للغرف الإدارية بالمجالس القضائية كجهة قضاء من 

 ئناف و نقض.الدرجة الأول و الغرفة الإدارية كجهة إست

الدكتور عمار الأستاذ  رأسهمن الفقه على  آخر و خلافا لهذا الرأي يرى جانب

و سن قانون  1911أن طبيعة النظام القضائي الجزائري بعد إصلاح سنة  بوضياف

أن تخصيص  تقترب من نظام وحدة القضاء فهو يرى  1911الإجراءات المدنية لسنة 

 إلىلمنازعات العادية لا يؤدي حتما با أخرى دارية و لمنازعة الإباالمشرع إجراءات خاصة 

 كالقول بان النظام الفضائي الجزائري يقوم على نظام الإزدواجية القضائية و يستدل في ذل

بالتمييز القائم داخل القضاء العادي نفسه فالقضاء الإجتماعي يتميز بتشكيلة حكم معينة 

خاصة به  في  بإجراءات الآخرائي يتميز هو )قاضي و ممثلين إثنين للعمال(و القضاء الجز 

  لأيالقاضية بالطلاق بعدم قابليتها  الأحكامكما تتميز  الأحكامالمتابعة الجزائية و تنفيذ 

كما تتميز  الأخرى  للأحكامإلا في جوانبها المادية و هذا خلافا طعن بالإستئناف فيها 

 كطرف اصيل... بحضور النيابة العامة في التشكيلة
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لتحديد طبيعة  الإجرائيأسيسا على ذلك فإنه لا يصح الإعتماد على الجانب و ت

النظام القضائي الجزائري طالما تعدد هذا الجانب و اختلف حتى داخل الجهة القضائية بين 

 و غرف في القضاء العادي. أقسام

توفيقيا بين  أوا وسطا جهة النظر هذه كان نظامفالنظام القضائي الجزائري حسب و 

و هو نظام القضاء الموحد المتضمن استقلالية المنازعة  ألا المزدوجقضاء الموحد والقضاء ال

 نظام القضاء الموحد مع الفصل بين المنازعات. أو الإدارية

 أجهزة،فالنظام القضائي الجزائري لم يتضمن في تلك الفترة الأرجح الرأيو هو 

لا  أينظام الإزدواجية  في المعروف القضاء العادي على النحو أجهزةقضائية مستقلة عن 

و لا محكمة تنازع تفصل في مسائل تنازع الإختصاص بين  إداريةمجلس دولة و لا محاكم 

لغرف إدارية ختصاص الإو هياكل القضاء العادي و إنما منح  الإداري هياكل القضاء 

 ت الأخرى .ت الإدارية عن بقية المنازعااموجودة داخل هرم قضائي واحد مع فصل المنازع

لجزائري كان في هذه الفترة نظاما وسطا بين الوحدة و الإزدواجية افالنظام القضائي 

عن بقية  الإداريةكان نظاما قضائيا موحدا مع فصل المنازعة  أخرى القضائية بعبارة 

 . الأخرى المنازعات 

ميز عن تبني المشرع الجزائري لهذا النوع المت أن إلى الشأنفي هذا  الإشارةو تجدر 

القضائية المقارنة بررته ظروف الاستقلال.فالجزائر الحديثة الإستقلال لم تكن لديها  الأنظمة

جهازين قضائيين  إنشاءالوسائل الكافية لتبني نظام الإزدواجية القضائية الذي يتطلب 
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 إنشاءللقضاء العادي و  الآخرو  الاداري حدهما للقضاء أمنفصلين عن بعضهما البعض 

في القضاء ن يختصاص بينهما و لا توفير قضاة متخصصالإ للفصل في تنازع نازعمحكمة ت

    .كيفا لاكما و لا  الإداري 

 و إجرائيةهكذا و في ظل نظام الوحدة القضائية كرس المشرع الجزائري إزدواجية 

في مفهومه الضيق مع  الإداري موضوعية تمثلت في تطبيق مبادئ و قواعد القانون  أخرى 

الدستوري في المؤسس هذا الوضع عمر ما يزيد عن الثلاثة عقود ليتخلى عنه  أن الملاحظة

جهات بين و فصله رسميا نظام الإزدواجية القضائية تبنيه  و يعلن عن 1991دستور 

  القضاء العادي و جهات القضاء الإداري.

مزدوج و الموحد و نظام القضاء ال قضاءلمفهوم نظام ال -ولو بإيجاز -يجدر بنا التطرق 

 . لاص محاسن و مساوئ كل واحد منهمااستخ

 الأنظمة القضائية الكبرى مبحث رابع : 

تتطلب دراسة الأنظمة القضائية الكبرى السائدة في العالم و لعل أهمها نظام وحدة القضاء و نظام 

مي إليها و كذا إزدواجية القضاء التطرق إلى مفهوم كل نظام و الركائز التي يقوم عليها و الأهداف التي ير 

تقييم كل واحد منهما بإبراز  محاسنه و مساوئه . و تحديد موقف المشرع الجزائري من هذين النظامين و 

هذا من خلال دراسة مختلف المراحل التي مر بها النظام القضائي الجزائري و ما شمله من تطورات منذ 

 فجر الإستقلال إلى غاية صدور آخر النصوص القانونية.

 : مطالبإلى ثلاثة  المبحثه، قسمنا هذا و علي
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 . الموحد أول موسوم بنظام القضاء مطلب

 م ازدواجية القضاء.اثان معنون بنظ مطلب

 أول: نظام وحدة القضاء. طلبم

  .يتطلب فهم نظام وحدة القضاء تحديد مفهومه و مقوماته و أهدافه و تقييمه

 أول : مفهوم نظام وحدة القضاء. فرع

القضائي الذي يقوم على إسناد إختصاص الفصل في جميع المنازعات ،أيا كانت أطرافها و  و هو النظام

طبيعتها سواء كانوا أشخاصا طبعيين أم إعتباريين أم إدارة عامة و سواء أكانت منازعاتهم مدنية أو 

كلية منها و تجارية،إدارية أو جزائية... إلى جهة قضائية واحدة و إخضاعها لنفس القواعد القانونية الش

( و لقد ساد هذا النوع من الأنظمة القضائية في الدول الأنجلوساكسونية و 1الموضوعية دون أي تمييز )

 على رأسها بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية...

 ثان: مقومات نظام وحدة القضاء. فرع

 يرتكز نظام وحدة القضاء على عدة مقومات من أهمها:

 قضائي واحد .وجود جهاز  : أولا

من ركائز نظام وحدة القضاء قيامه على وجود جهاز قضائي واحد  يفصل في جميع الدعاوى أيا كانت 

أطرافها و طبيعتها فجميع الخصومات القضائية تفصل فيها جهة قضائية واحدة بعبارة أخرى لا يوجد في 

رس في فرنسا و بلجيكا و مصر هذا النوع من الأنظمة القضائية أقضية متخصصة كالقضاء الإداري المك

 والجزائر...

 

 تطبيق قانون واحد على جميع المنازعات.  :ياثان
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 يقوم نظام وحدة القضاء على تطبيق قانون واحد على جميع المنازعات أيا كانت أطرافها و 

ات فهذا النظام يتميز بوجود قواعد قانونية شكلية و موضوعية واحدة تطبق على جميع المنازعطبيعتها 

 المطروحة على القضاء و تسمى إصطلاحا القانون المشترك.

 

 ثالث: أهداف نظام وحدة القضاء. فرع

 يرمي نظام وحدة القضاء إلى تحقيق جملة من الأهداف التي يمكن إجمال أهمها في الآتي ذكره:

 : تجسيد مبدأ سيادة القانون.أولا

ن على الأفراد و على السلطات العامة على حد يهدف نظام وحدة القضاء إلى تجسيد مبدأ سيادة القانو 

سواء فأنصار هذا النوع من الأقضية يرون أن فرض إحترام مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يتحقق إلا 

 من خلال إخضاع الجميع أفرادا كانوا أم سلطات عامة لقضاء واحد وبتطبيق قانون واحد. 

خضاع السلطات العامة لقضاء خاص و متميز و قواعد كما إعتبر أنصار هذا النظام القضائي أن في إ

 قانونية إستثنائية خرق سافر لمبدأ سيادة القانون.

 : تجسيد مبدأ المساواة أمام القانون.ثانيا

و الإدارة العامة  الأفراديتحقق إلا إذا تساوى  أنالقانون لا يمكن  أماممبدأ المساواة  أنيرى أنصار نظام 

 ة و الخضوع لقانون واحد .أمام جهة قضائية واحد

و تأسيسا على ذلك فإن نظام وحدة القضاء لا يعترف للإدارة بوجود جهة قضائية خاصة بها تطرح عليها 

منازعاتها  بل أنها ملزمة بالمثول أمام نفس الجهة القضائية التي يقف أمامها الأفراد و يخضعون جميعهم 

 دأ مساواة الجميع أمام القانون. لقانون واحد و هو ما من شأنه ضمان  تحقيق مب
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 رابع: تقييم نظام وحدة القضاء. فرع

تكشف مقارنة نظام وحدة القضاء بنظام ازدواجية القضاء من طرف الفقه عن اتسامه ببعض المزايا من 

 جهة و بعض العيوب من جهة أخرى .

 : المزايا. أولا 

 تي من أهمها :يتميز نظام وحدة القضاء بعدد من المزايا و المحاسن و ال

 البساطة و الوضوح. -1

يتميز نظام وحدة القضاء ببساطة هياكله و إجراءاته و وضوحها سواءا بالنسبة للقضاة أو المتقاضين 

فالجميع أفرادا كانوا أم إدارة عامة يخضعون لهيكل قضاء واحد و لقواعد قانونية واحدة و هذا خلافا 

جهة نظر أنصار نظام حدة القضاء بالتعقيد و ذلك بتقسيم لنظام ازدواجية القضاء الذي يتسم حسب و 

جهات القضاء أي قضاء عادي  وقضاء إداري و محكمة تنازع تفصل في إشكالات التنازع التي قد تثار بين 

الهرمين القضائيين فضلا عن الإشكالات الذي يطرحها معيار توزيع الاختصاصات بين جهتي القضاء 

 العادي و القضاء الإداري.

 تجسيد مبدأ المساواة . -2

يسمح نظام وحدة القضاء بتحقيق مبدأ المساواة بين المتقاضيين سواء  كانوا من أشخاص القانون 

الخاص أم القانون العام  و يخضعون لقانون واحد دونما تمييز و لا إعتراف بأي إمتياز كان للإدارة العامة 

إمتياز  سواء تعلق الأمر بالهيكل القضائي أو بالجانب فنظام وحدة القضاء يجرد الإدارة العامة من كل 

 الإجرائي فهي تعامل على قدر المساواة مع أشخاص القانون الخاص.

 : العيوب.ثانيا

 مهما كانت محاسن و مزايا نظام وحدة القضاء فإنه لم يسلم من النقد  من عدة جوانب من أهمها:
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 تجاهل مقتضيات الصالح العام. -1

نظام وحدة القضاء تجاهله لمقتضيات الصالح العام ذلك أن الإدارة  عندما تمارس نشاطها  لقد عيب على

 سواء كان في شكل تصرف أحادي )قرار ( أو تصرف ثنائي )عقد( تسعى من 

 

خلاله إلى تحقيق المصلحة العامة و إذا ترتب عن هذه الأعمال منازعة ما فإنه لا ينبغي عرضها على قضاء 

ز الإدارة العامة ومقتضيات الصالح العام و من هنا تبرز  ضرورة التخصص فالقضاء عادي يجهل مرك

العادي يكون عاجزا عن حماية متطلبات المصلحة العامة التي تسعى الإدارة العامة إلى تحقيقها في حين أن 

 القضاء الإداري المتخصص في ظل نظام ازدواجية القضاء هو الكفيل بتوفير هذه الحماية.

 

 الإخلال بمبدأ التخصص. -2

أمام القضاء و القانون في نظام وحدة القضاء من شأنه الحد من مجال  واةإن التطبيق المطلق لمبدأ المسا

ممارسة السلطة العامة لصلاحياتها فهو يجردها من العديد من أدوات القانون الإداري و من أهمها  

م في القواعد القانونية الواجبة التطبيق على التقاض ي أمام جهة قضائية إدارية متخصصة تحسن التحك

 المنازعة الإدارية الإجرائية منها والموضوعية.

 

أكثر من هذا،لقد أثبتت الدراسات القانونية أن إنجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية و هي مهد نظام وحدة 

لى و الثانية و ما ترتب عنهما من القضاء بإمتياز ، قد عرفت لاسيما بعد إندلاع الحربين العالميتين  الأو 

أزمات سياسية و اقتصادية حادة عرفت ظاهرة إنشاء أقضية إدارية متخصصة عرفت إصطلاحا 
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بالمجالس و اللجان الإدارية التي أسندت لها اختصاصات البت في بعض المنازعات ذات الطابع الإداري و 

 على الفصل في المنازعات الإدارية.هذا أكبر دليل على اقتناعها بعدم قدرة القضاء الموحد 

 ثان: نظام إزدواجية القضاء. مطلب

 تقييمه.مراحل تطوره و و  سبابه تتطلب دراسة نظام إزدواجية القضاء تحديد مفهومه و مقوماته و أ

 أول:مفهوم نظام إزدواجية القضاء. فرع

ي( وجهات القضاء الإداري يقوم نظام إزدواجية القضاء على الفصل بين جهات القضاء العدلي )العاد

 حيث يختص الأول بالفصل في منازعات أشخاص القانون الخاص فيما

 يختص الثاني بالفصل في المنازعات التي يكون أحد أطرافها على الأقل إدارة عامة.

 

قانونية بموجبها يتم الفصل بين قواعد القانون الخاص و ازدواجية  هذه الإزدواجية القضائية تلازمها 

عد القانون العام حيث يلزم القضاة العدليون بتطبيق قواعد القانون الخاص )قانون مدني،قانون قوا

تجاري،قانون إجتماعي...( على المنازعات التي تطرح عليهم بينما يلزم القضاة الإداريون بتطبيق قواعد 

 القانون الإداري على ما يعرض عليهم من منازعات إدارية.

أن نظام ازدواجية القضاء هو النظام القضائي الذي يقوم على ازدواجية الهياكل  و هو ما يبين بكل وضوح

 القضائية من جهة و الازدواجية القانونية من جهة أخرى.

 ثان: مقومات نظام ازدواجية القضاء. فرع

ازعات يقوم نظام ازدواجية القضاء على وجود أربعة ركائز هي ازدواجية الهيكلة القضائية و ازدواجية  المن

 . القضائية و كذا ازدواجية تكوين القضاة و الإطار القانوني الذي يحكمهم

 : ازدواجية الهيكلة القضائية . أولا 
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يتكون نظام ازدواجية القضاء من هيكلين قضائيين هما هيكل القضاء العادي ) العدلي( و هيكــل القضـــاء 

مـا البعــض إنفصـــالا عضويا بمقتضاه يختص الإداري و همـا هرميـن قضائييـن منفصليـن عــن بعضه

القضاء العادي بالنظر في المنازعات التي تثور بين أشخاص القانون الخاص فيما يختص القضاء الإداري 

 بالنظر في المنازعات التي يكون أحد أطرافها على الأقل أحد الأشخاص العامة.

تم إحداث محكمة  قضاء العادي و هيكل الإداري و تحسبا لما قد يطرح من تنازع للإختصاص بين هيكل ال

 تنازع تختص بالنظر في حالات تنازع الإختصاص النوعي إيجابيا كان أم سلبيا .

 : ازدواجية المنازعات القضائية. ثنيا

لقد أدى وجود هرمين قضائيين  هما القضاء العادي من جهة و القضاء الإداري من جهة أخرى إلى وجود 

 يتحدث حسب طبيعة النزاع. اختصاصين نوعيين

فالنزاعات ذات الطابع غير الإداري تكون من اختصاص القضاء العادي دون سواه أما المنازعات ذات 

 الطابع الإداري فإنها من الإختصاص الحصري للقضاء الإداري.

 و هو ما بين جليا أن ازدواجية المنازعات من مقومات نظام ازدواجية القضاء.

 

 جية القانونية.: الازدواثالثا

من مقومات نظام ازدواجية  القضاء وجود ازدواجية قانونية من حيث الموضوع و من حيث الإجراءات 

.فمن حيث الموضوع يقوم نظام ازدواجية القضاء على وجود قانون خاص و قانون عام و بحسب هذا 

القاض ي العادي على  التقسيم تطبق قواعد القانون الخاص ) قانون مدني،تجاري، بحري...( من طرف

المنازعة  التي يؤول اختصاص الفصل فيها له فيما يطبق قواعد القانون العام ) قانون الوظيفة العمومية 
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،قانون المحاسبة العمومية ،قانون الصحة العمومية ،قانون الصفقات العمومية ...( من طرف القاض ي 

 الإداري.

 

واجية القضاء يقوم على وجود قواعد إجرائية مدنية و أخرى أما من حيث القواعد الإجرائية فإن نظام ازد

جزائية يتضمنها على التوالي قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات الجزائيــــــة و الــتي تطبـــق عـــلى 

رية يشملها قانون الخصومـــــة القضائيــــة المطروحـــــة عـــلى القضـــاء العــــادي و وجــود قواعد إجرائية إدا

الإجراءات الإدارية التي تطبق على الخصومة الإدارية المنشورة على القضاء الإداري و هو ما يبين بكل 

 وضوح أن الفصل بين القضاء العادي و

 القضاء الإداري تطلب فصل إجراءات التقاض ي المتبعة أمام كل واحد منهما.

 

 انوني الذي يحكمهم.: ازدواجية تكوين القضاة و الإطار القرابعا

يقوم نظام ازدواجية القضاء على الفصل بين تكوين القضاة العدليين و القضاة الإداريين فإذا كان برنامج 

تكوين القضاة العدليين يتضمن مواد أساسية لها علاقة مباشرة بالقانون المدني و التجاري و البحري و 

داريين يتضمن مواد أساسية لها علاقة مباشرة بالمسائل الجزائي و العمالي...فإن برنامج تكوين القضاة الإ 

التي تخص القانون الإداري كقانون الوظيف العمومي و الأملاك الوطنية و الصفقات العمومية و 

المجموعات المحلية و قانون الضرائب و الإجراءات الجبائية و قانون التعمير و حقوق و حريات 

 الأشخاص...
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ظام ازدواجية القضاء على الفصل بين الإطار القانوني الناظم للقضاة العدليين و و فضلا عن ذلك،يقوم ن

ذلك الناظم للقضاة الإداريين .فالفئة الأولى من القضاة يحكمها القانون الأساس ي للقضاة العدليين فيما 

 يحكم القانون الأساس ي للقضاة الإداريين الفئة الثانية منهم.

 

 ازدواجية القضاء. ثالث: أسباب تبني نظام فرع

تعتبر فرنسا مهد نظام ازدواجية القضاء و الرائدة في تطويره و هي تستند في تبنيها له إلى أسباب تاريخية و 

 .قانونية و أخرى علمية

 

 : الأسباب التاريخية. أولا 

و  1871سنة يفسر تبني فرنسا لنظام ازدواجية القضاء بأسباب تاريخية تتمثل في اندلاع الثورة الفرنسيـــة 

 التي طرحت فيها مســـألة النزاعات التي تكون السلطة التنفيذية أو 

الإدارة العامة طرفا فيها فالثوار المنتصرون تحفظوا على اختصاص القضاء العادي و تحديــدا المدنــي و 

 الجــزائي منـــه في حــل النزاعــات الإداريــة و ذلك لأسبــاب سابقــة على ثـــورة 

و التي تمثلت في موقف القضاء الذي كان يطلق عليه إسم ) البر لمانات ( تجاه الإدارة و الذي شكل  1871

 عائقا كبيرا في طريق كل محاولة لإصلاح النظام الملكي.

لذلك،قرر الثوار سحب القضاء في المسائل الإدارية لأن نظام تدخل القضاء )نظام البرلمانات( السابق في 

لتنفيذية كان فيه مساس باستقلالية هذه الأخيرة و إسناد هذا الاختصاص لقضاء شؤون السلطة ا

 مختص في المناز عات الإدارية.
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 : الأسباب القانونية.ثانيا

يبرر تبني فرنسا ازدواجية القضاء لأسباب قانونية تتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات و مبدأ الفصل بين 

 ائية.الوظائف الإدارية و الوظائف القض

 مبدأ الفصل بين السلطات. -1

إستند الثوار الفرنسيون إلى مبدأ الفصل بين السلطات كمبرر لتبني كنظام ازدواجية القضاء و في هذا 

اعتمدوا على أعمال "مونتسكيو" الذي أكد في مؤلفه " روح القوانين" أن سلطة النظر في النزاعات التي 

بين الأفراد فيما بينهم أما النزاعات الإدارية التي تترتب عن  يختص فيها القاض ي العادي تخص الخلافات

نشاط الإدارة  فإن نظر القاض ي العادي فيها يعتبر تدخل في شؤون الإدارة و بالتالي مساس بمبدأ الفصل 

 بين السلطات أي بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية .

 

 طار القانوني للقضاء الإداري.و لقد تجسد هذا الفصل في نصين قانونين شكلا الإ 

التي نصت على أن " الوظائف القضائية المنفصلة و  7/1811/  42 - 11من قانون  11الأول يتمثل في المادة 

تبقى دائما منفصلة على الوظائف الإدارية و لا يمكن للقضاء العدلي وهذا تحت طائلة القانون أن ي 

 ك الإداري و لا يمكن له إستدعاء الموظفين بسبب وظائفهم".تدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات السل

و الذي كرس هذا الفصل مؤكدا المنع ІІІ  16 FRUCTIDOR ANالثاني و يتمثل في المرسوم الصادر في 

 الموجه للمحاكم العدلية للنظر في الأعمال الإدارية مهما كان شكلها.

 

 

 لقضائية الإدارية.مبدأ الفصل بين السلطات الادارية و السلطة ا -2
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و يعني هذا المبدأ الفصل بين القضاء الإداري و السلطات الإدارية داخل السلطة التنفيذية و ليس ما 

 يشمله مبدأ الفصل بين السلطات حسب مفهوم " مونتسكيو ".

 رابع :مراحل تطور نظام ازدواجية القضاء في فرنسا. فرع

القضائية فيها نشأ القضاء الإداري و عرف تطور مبادئه و جدير بالإشارة أن فرنسا مهد الإزدواجية  و

أحكامه غير أن ظهور القضاء الإداري كقضاء مستقل عن القضاء العدلي ومتميز عنه لم يتم مرة واحدة 

 بل أن ذلك تم على مراحل مختلفة إرتبطت إرتباطا وطيدا بتاريخ فرنسا و نظام الحكم فيها.

 

 ن نشأة و تطور القضاء الإداري بفرنسا مر بعدة مراحل هيو لقد أجمعت مختلف الدراسات أ

 

 مرحلة عدم مسؤولية الدولة.: أولا

و التي تمتع فيها الملوك بسلطة في تسيير  1871و هي المرحلة السابقة على إندلاع الثورة الفرنسية سنة 

طة سحب أية شؤون الدولة حيث كان الملك يتولى بنفسه توزيع الإختصاص بين المحاكم و يملك سل

منازعة من القضاء و يتولى بنفسه الفصل فيها أو تكليف غيره بالنظر فيها كما تمتع بسلطة وقف تنفيذ 

 .الأحكام

و لقد عرفت هذه المرحلة إنشاء ما يسمى بالبرلمانات القضائية و هي عبارة عن محاكم أسند لها إختصاص 

ها بالإضافة إلى إختصاصها كجهة إستئناف ما لم تسجيل الأوامر الملكية لإضفاء الصيغة التنفيذية علي

 يتولى الملك منح الإختصاص لهيئة أخرى.

و هو تميزت هذه المرحلة بعدم مسؤولية الدولة عن أعمالها و تعدد الهيئات القضائية  بالإضافة الى ذلك،

الحرب على السلطة  تاو إعلان البرلمانما أدى إلى نشوب نزاع بين البرلمانات و الهيئات القضائية الأخرى 

الملكية التي تضمنت إصلاحات إدارية أو سياسية بهدف نزع  وامرالعامة فرفضت تسجيل بعض الأ 
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بإستدعاء بعض الإداريين أمامها لمقاضاتهم و مناقشة  الصيغة التنفيذية منها كما قامت البرلمانات

 .ة أمام البرلماناتاءلالمستصرفاتهم الأمر الذي ترتب عنه إحجامهم عن أداء واجباتهم خوفا من 

و بوقوف البرلمانات في وجه السلطة العامة و رفض إضفاء الصيغة التنفيذية على أوامرها و محاكمة 

 موظفيها و وقوفها في وجه الإصلاحات التي أراد الحكام القيام بها زادت علاقة الإدارة بالقضاء سوءا.

 

 

 .مرحلة الإدارة القاضية-2

إذ رأى الثوار المنتصرون أن المحاكم  1871بدأت بعد إندلاع الثورة الفرنسية عام و هي المرحلة التي 

الإدارة القيام بها و هو ما تم فعلا في عهد البرلمانات و تحسبا لكل تزمع العادية قد تعرقل الإصلاحات التي 

قتضاه كرس و الذي بممنه  11فجاء في الفصل  1811أوت   42-11لة للعمل الإداري صدر القانون رقع

و أن القضاة لا يمكنهم تعطيل أعمال الإدارة مبدأ استقلالية الوظائف الإدارية عن الوظائف القضائية 

تصل بوظائفهم و أن كل خرق لهذا المنع يعتبر خرقا بأية طريقة كانت أو مقاضاة أعوانها من أجل أعمال ت

 .فادحا للقانون 

 

ات الإدارية من إختصاص المحاكم العادية و تمت إحالة تم سحب جميع المنازع 1811و تطبيقا لقانون 

ليبت فيها الملك،أما المنازعات المحلية فإنها أصبحت من إختصاص حكام الأقاليم و  منهاالمركزية 

بذا،أصبحت الإدارة خصما و حكما في المنازعة الإدارية و على هذا الأساس عرفت هذه المرحلة بمرحلة 

 .الإدارة القاضية
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 .( 1792-1911القضاء المقيد أو المحجوز ) مرحلة-2

المادة  حيث خولته طور نابليون بونابارت ابدأت هذه المرحلة بصدور دستور السنة الثامنة في عهد الإمبر 

تحضير مشاريع القوانين و الأنظمة و إبداء رأيه حول المنازعات و القضايا الإدارية التي كانت منه  14

المركزية.بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء مجالس المحافظات كهيئات من الدرجة  تعرض عليه من طرف الإدارة 

 الأولى يطعن في أعمالها أمام مجلس الدولة.

 

 

الذي منحه  1127نوفمبر  2و تجدر الإشارة إلى أن صلاحيات مجلس الدولة تعززت من خلال دستور 

أن قرارات مجلس الدولة ذه المرحلة هو قضاءا محجوزا سمح للإدارة بمراقبة أعمالها قضائيا.و ما ميز ه

ينبغي أن بمنازعات لم ترتق إلى مستوى الأحكام القضائية بل أنها كانت مجرد آراء أو مشاريع قرارات تتعلق 

 رفضها. يملك سلطة المصادقة عليها أوكان وحدة من ترفع إلى رئيس الدولة الذي 

 وجود قضاء إداري و لا قانون إداري آنذاك.فقرارات ما يمكن ملاحظته على هذه المرحلة أنها لم تعرف لاو 

أنها كانت معلقة  مجلس الدولة عند فصله في المنازعات الإدارية التي تعرض عليه لم تكن نهائية و باتة بل

على مصادقة رئيس الدولة و هو ما يبين أنها كانت مجرد آراء إستشارية و ليس قرارات قضائية بأتم معنى 

جهة ،و من جهة أخرى،فإن مجلس الدولة و هو ينظر في المنازعات الإدارية التي كانت الكلمة هذا من 

تطرح عليه،طبق قواعد القانون الخاص التي كانت سائدة آنذاك لسبب بسيط هو عدم وجود قانون 

 إداري آنذاك.

يها السلطة مشورة تلجأ إل هيئةفي بداية الأمر أن يكون بمثابة أريد له و عليه،فإن القضاء الإداري 

 التنفيذية .
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 مرحلة القضاء المفوض.-3

إعترف هذا القانون إذ  يةالقانون تهعرف مجلس الدولة تحولا جذريا في طبيع 1784ماي  42بصدور قانون 

في المنازعات الإدارية دون حاجة لمصادقة رئيس الدولة عليها و لم تعد  تلمجلس الدولة بصلاحية الب

و لقد تأكد ذلك بصورة تامة و  سم رئيس الدولة بل باسم الشعب الفرنس يالقرارات القضائية تصدر با

و التي قض ى فيها  14/14/1771نهائية في قضية "كادو"  التي تم الفصل فيها من طرف مجلس الدولة بتاريخ 

بأن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية تصبح من اختصاصه و يصبح الوزير سلطة إدارية و ليس 

 . فمع قضية "كادو" تحقق الفصل بين السلطات الإدارية و السلطة القضائية الإدارية .قاضيا

و بذلك أصبح مجلس الدولة جهة قضائية بأتم معنى الكلمة و تم الفصل رسميا بين القضاء الإداري و 

القضاء العادي و تحسبا لكل تنازع في الإختصاص ثم إنشاء محكمة تنازع تخصص بالفصل في حالات 

 .نازع الإختصاص التي قد تحدث بين القضاء الإداري و القضاء العاديت

و لقد تأكدت فاعلية مجلس الدولة و إستقلاليته و هو يفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها و 

 ذلك بإنشائه تدريجيا قواعد قانون إداري مختلف و متميز عن قواعد القانون الخاص.

ة دورا كبيرا في إرساء قواعد القانون الإداري من خلال القرارات الصادرة عنه لعب مجلس الدولبهذا و 

و القرار التوازن المالي للعقد و  المسؤولية الإدارية  فصلا في النزاعات المطروحة عليه و من أبرزها مفهوم

الموظف ،العام الموظف ،المساواة أمام القانون  المرفق العام ،النظام العام ،المنفعة العامة،و الإداري 

..و في هذا يمارس مجلس الدولة القرارات المتصلة.و  الفعلي،الظروف الإستثنائية. أعمال السيادة

 اختصاصات قضائية و أخرى استشارية.

-11إنشاء مجلس الدولة كان متبوعا بإنشاء محاكم إدارية بموجب المرسوم رقم  أنهذا و تجدر الملاحظة 

 عد ما يزيد عن الثمانية عقود من الزمن.أي ب 1111-1-41الصادر في 112
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 .محكمة إدارية لتحل محل مجالس الأقاليم 42و كان عددها ـ

محاكم (11) خمس 11/14/1178الصادر في  1148 -78كما أنشأ المشرع الفرنس ي بموجب القانون رقم  

تدريجيا في غضون  و التي ارتفع عددها 1171للاستئناف و انطلاقها في العمل في  الفاتح جانفي إدارية 

أسند بهدف تخفيف العبء عن مجلس الدولة ( محاكم إدارية للإستئناف 11عشرية كاملة ليصبح تسع )

 .لها إختصاص النظر في الطعون بالإستئناف التي كانت من إختصاصه 

ر و الملاحظ في فرنسا هو أن مجلس الدولة يتبع رئيس مجلس الوزراء و هو رئيس المجلس و ينوب عنه وزي

 العدل.

و يمارس مجلس الدولة اختصاصات قضائية و أخرى استشارية. و تحسبا لكل تنازع في الاختصاص 

النوعي بين هياكل القضاء الإداري و هياكل القضاء العدلي محكمة تنازع تتولى اختصاص الفصل في يطرح 

ـــــي الـــتي تــم إنشــاؤهــــا بموجــب من مسائل التنازع سواء كان إيجابي أو سلبي.و هي الهيكل القضــائي السامـــ

ــــم إلغاؤها بعد الإنقلاب الحاصل في فرنسا    1127مـــن دستــور سنــة   71المــــادة  ليعاد  1711و التي تـــ

و   1114أفريل  41و لقدتم تعزيز صلاحياتها بموجب قانون  1784ماي 42تأسيسها بموجب قانون 

 .1111جويلية  41مرسوم 

 

 

 

 

 (:6991)إصلاح عام  مبحث خامس: مرحلة العودة إلى نظام الإزدواجية القضائية
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لقد تبنى المؤسس الدستوري نظام الإزدواجية القضائية بإعلانه عن إنشاء مجلس 

التي نصت على أن :" يؤسس مجلس دولة كهيئة  1991من دستور  112دولة بالمادة 

تضمن المحكمة العليا و مجلس الدولة توحيد مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. 

الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهران على إحترام القانون. تؤسس محكمة 

 تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة".

الذي تلقته  بهذا الإعلان،عاد المؤسس الدستوري إلى نظام الإزدواجية القضائية

الجزائر ضمن الإرث القانوني الذي آل إليها من فترة الإحتلال الفرنسي بعد أن هجره المشرع 

 بموجب إصلاحات قضائية عميقة باشرها غداة الإستقلال.

من نفس الدستور على أن :" يحدد قانون عضوي تنظيم  113كما نصت المادة 

 و عملهم و إختصاصاتهم الأخرى." المحكمة العليا و مجلس الدولة ومحكمة التنازع

 - و من أجل تجسيد و تطبيق نظام الإزدواجية القضائية -و تبعا لذلك صدرت 

 النصوص الأساسية التالية:

و المتعلق بإختصاصات  1992ماي  30المؤرخ في  01-92القانون العضوي رقم 

 13-11رقم  مجلس الدولة وتنظيمه و عمله المعدل و المتمم  بموجب القانون العضوي 

مارس  04المؤرخ في  02-12و القانون العضوي رقم   2011جويلية   21المؤرخ في 

2012. 

 بالمحاكم الإدارية . قو المتعل 1992ماي  30المؤرخ في  02-92القانون رقم 
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و المتعلق  1992جوان  03المؤرخ في  03-92رقم العضوي  القانون 

 ها.و تنظيمها وعمل عبإختصاصات محكمة التناز 

م القضائي الإداري في ظل الإزدواجية القضائية قائما على هيئتين نظابهذا أصبح ال

قضائتين إثنتين منفصلتين تماما عن بعضهما البعض هما: القضاء العادي بما فيه من 

من جهة و  هي المحاكم والمجالس القضائية و المحكمة العليا هياكل قضائية خاصة به

عليه من هياكل هي مجلس الدولة و المحاكم الإدارية من جهة القضاء الإداري بما يقوم 

 .ايسلب أمومحكمة تنازع تفصل في مسائل تنازع الاختصاص ايجابيا كان  أخرى 

 

 مجلــــس الدولــــة    :  26مطلــب 

هيئة مقومة لأعمال الجهات  01-92من القانون العضوي  02و هو طبقا للمادة 

ع للسلطة القضائية و يضمن توحيد الإجتهاد القضائي الإداري القضائية الإدارية و هو تاب

في البلاد و يسهر على إحترام القانون و يتمتع مجلس الدولة في ممارسة إختصاصاته 

بالإستقلالية مقره بالجزائر العاصمة و يمارس إختصاصات ذات طابع قضائي و أخرى ذات 

 طابع إستشاري.
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المعدلة  01-92من القانون العضوي  11،10،9يمارس مجلــس الدولة طبقا للمواد 

 2011جويلية  21المؤرخ في  13-11من القانون العضوي  2و المتممــة  بموجب المادة 

 إختصاصات قضائيــة.  2012مارس  04المؤرخ في  02-12و القانون العضوي رقم 

المشروعية  فهو يختص كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير

في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات 

المهنية الوطنية و يختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

 . قاضي إختصاصفهو بذلك 

ة عن الجهات كما يختص مجلس الدولة بالفصل في إستئناف الأحكام و الأوامر الصادر 

القضائية الإدارية و يختص أيضا كجهة إستئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص 

 .قاضي إستئنافخاصة فهو بذلك 

يختص أيضا مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر 

مخولة له درجة عن الجهات القضائية الإدارية كما يختص بالنظر في الطعون بالنقض ال

 .قاضي نقضبموجب نصوص خاصة فهو بذلك 

من  12و  4من الدستور و المادتين  119تطبيقا للمادة  كما يمارس مجلس الدولة 

إختصاصات   13-11المعدل و المتمم بالقانون العضوي  01-92القانون العضوي 

لما و ان هذا ع إستشارية  تتمثل في إبداء رأيه في مشاريع القوانين التي يتم إخطاره بها
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 04المؤرخ في  02-12الاختصاص تم مده لمشاريع الاوامر بموجب القانون العضوي رقم 

 .2012مارس 

 فمن خلال هذه المواد يشكل مجلس الدولة جهاز مشورة للحكومة في مجال التشريع

 .بشقيه قوانين و اوامر

 المحاكــــم الإداريـــــة: 20مطلــب 

من المرسوم التنفيذي رقم  02و المادة  02-92قانون من ال 01و هي طبقا للمادة 

هي  02-92المحدد لكيفيات تطبيق القانون  1992نوفمبر 14المؤرخ في  311- 92

جهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية.و هذا يعني أنها هياكل قاعدية لنظام القضاء 

( 42يصبح ثمانية و أربعون )ل ( محكمة إدارية31عددها واحد و ثلاثون ) كان الإداري 

مع الإشارة إلى أن  2011ماي  22المؤرخ في  191 -11بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

تنصيب المحاكم الإدارية تم تدريجيا على مدى سنوات حسب ما توافر لوزارة العدل من 

 .إمكانيات مادية و أخرى بشرية

رسوم و الم 02- 92انون طبقا للمادة الأولى من الق –تختص المحاكم الإدارية 

 09- 02من القانون رقم  201و 200الذكر و المادتين   السالف 311-92التنفيذي رقم 

بالنظر  نوعيا –المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  2002فيفري  21المؤرخ في 
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في  صاحبة الولاية العامة للفصلأيا كان أطرافها وموضوعها .فهي  منازعة إداريةفي كل 

 .المنازعات الإدارية

فقط فهي و بالمقارنة  اختصاصا قضائياتأسيسا على ذلك تمارس المحاكم الإدارية 

 قضائية ابتدائية تصدر أحكاما.فهي جهة اختصاص استشاري لمجلس الدولة ليس لها 

 فيها أمام مجلس الدولة. قابلة للإستئناف)قرارات( تكون 

لحالي في ظل نظام الإزدواجية القضائية يقوم هكذا،فإن التنظيم القضائي الإداري ا

على هرم قضائي قاعدته المحاكم الإدارية و قمته مجلس الدولة يقابله هرم قضائي آخر 

يتكون من محاكم ابتدائية في القاعدة و مجالس قضائية إستئنافية تعلوها محكمة عليا تشكل 

 قمة هرم القضاء العادي.

الفصل  03-92نشاء هيئة قضائية تتولى طبقا للقانون هذه الإزدواجية القضائية فرضت إ

في حالات تنازع الإختصاص بين هيئات القضاء الإداري و هيئات القضاء العادي هي 

 محكمة التنازع .

عودة المؤسس  أسبابهو كالتالي: ما هي  الشأنالسؤال الجدير بالطرح في هذا 

الاستقلال ؟  التخلي عنها بعدتم  أند الدستوري في الجزائر لنظام الازدواجية القضائية بع

 وهو ما سيتم التطرق له في الفقرة الموالية.

 6991الازدواجية القضائية منذ عام : أسباب العودة لنظام مطلب ثالث
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عدة تفسر هذا  أسبابالقضاء المزدوج لا شك أن وراء تبني المؤسس الدستوري نظام 

 فيما يلي: إجمالهاالاختيار و التي يمكن 

 :ةــالإداريات ـدد النازعـد عـايتز 

عددها ما فتئ يتزايد  أنمنذ الاستقلال يرى  الإداريةالملاحظ لتطور المنازعات  إن

يوما بعد يوم و يتجلى ذلك من خلال الدعاوى التي رفعت ضد البلديات و الولايات و 

 المستقلة. الإداريةالوزارات و الهيئات 

يقف من ورائه عدة أسباب تأتي على رأسها هذا الوابل من المنازعات الإدارية 

الصحوة القانونية التي شهدها المجتمع الجزائري بعد دخول أبنائه الجامعات و المدارس العليا 

التي سمحت لهم بمعرفة حقوقهم و واجباتهم و زوال الخوف من مقاضاة الإدارات العمومية 

و ما ترتب عنه من منازعات  ياإدار فضلا عن توسع نشاط الدولة اجتماعيا و اقتصاديا و 

 استوجب طرحها على قضاء متخصص.

 : ةــالإداريات ـي المنازعـاة فـم القضـدم تحكـع

في نظام القضاء الموحد صعوبات  الإداريةلقد واجه القضاة الفاصلون في المنازعات 

ات و المؤسس الإداراتوهي  ألا لأطرافهاعديدة في الفصل فيها مردها خصوصيتها بالنظر 

بالمصلحة  الأحيانو موضوعها ذي الصلة في كثير من  الإداريةذات الصبغة 

الخاصة من اجل المصلحة العامة، الضبط  العامة)صفات عمومية ، نزع الملكية

 ...(.الإداري 
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 الإداري القانون  أحكامكانت في تطبيق  آنذاكالصعوبة كل الصعوبة التي واجهها القضاة 

و التعقيد بسبب اختلافها عن قواعد القانون الخاص و تميزها التي هي في غاية الصعوبة 

 عنه.

سمح مستوى من التطور و الثبات  إلىكانت قواعد القانون الخاص قد وصلت  فإذا

هذه الدرجة من الثبات و  إلىكفرع من القانون العام لم يرق  الإداري بتقنينها فان القانون 

انه اقتصر على تقنين بعض مجالاته كقانون  ذإالذي جعل تقنينه جزئيا  الأمرالاستقرار 

، قانون الولاية، قانون عموميةالوطنية، قانون المحاسبة ال الأملاكالوظيف العمومي، قانون 

لازالت غير مقننة كنظرية القرار  فإنهاباقي قواعده  أماالبلدية، تنظيم الصفات العمومية...

طر، نظرية االمخ أساسعلى  أو الخطأ ساسأسواء على  الإداريةمسؤولية ، نظرية الالإداري 

بشكل محكم بالاجتهاد القضائي لمجلس  الإلمام... والتي يتطلب التحكم فيها الإداريةالعقود 

 الدولة الفرنسي و اجتهاد القضاء العالي في الجزائر.

كان القضاة العاديون في نظام القضاء الموحد قضاة "مطبقون"  إذامن هذا،  أكثر

نصا و روحا  بيق النصوص التشريعية التي تحكم الخصومة المعروضة عليهميلتزمون بتط

...( فان القضاة الفاصلون في المنازعات الأسرة)القانون المدني، القانون التجاري، قانون 

للقاعدة في عهد القضاء الموحد كانوا يفصلون في بعض المنازعات التي تفتقد  الإدارية

في الاجتهاد الراسخة  الأحكامو البحث في المبادئ تعين معه ي الذي الأمر القانونية المقننة

و مواكبة تطوره السريع وفي بعض الحالات كان  الإداري القضائي و الفقهي في القانون 
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الدور المنشئ للقاضي الإداري الذي يختلف القاعدة القانونية وهنا يبرز  إنشاءيتطلب  الأمر

 .الأخرى نوط بالقاضي الفاصل في المنازعات التطبيقي الم اختلافا جذريا عن الدور

و الذي تجلى من  الإداريةلم يتحكم فيه القضاة الفاصلون في المنازعات  الدور هذا

لا سيما غير المقننة  الإداري تميز العديد منها بتجاهل مبادئ القانون  أحكام إصدارخلال 

تسجيل وقت طويل في من القضاء ب أخرى منه هذا من جهة كما اتسم هذا النوع من جهة 

 الفصل في منازعاته وهو ما انعكس سلبا على حسن سير العدالة.

( الأمة الغرفة العليا بالبرلمان ) مجلس  أمامو لقد جاء في تصريح وزير العدل 

 الأسبابشارحا  1991افريل  20بتاريخ الأمة المنشور في الجريدة الرسمية لمداولات مجلس 

و  الإدارةيتجاهل وضع إن القضاء الموحد  »القضاء المزدوج العودة لنظام  إلىالمؤدية 

و هو تصريح يوحي بان القضاة الفاصلين في المنازعات  «مقتضيات الصالح العام...

ولم يحسنوا  الإداري لم يتقيدوا بروح و فلسفة القانون  القضاء الموحدفي ظل نظام  الإدارية

 بفلسفة القانون الخاص.  تأثرهم بسبب تكوينهم و الإداريةالفصل في المنازعات 

هذه الوضعية فرضت ضرورة تجسيد فكرة تخصص القضاء في المنازعات الادارية 

 و ما سنتطرق له في الفقرة الموالية. في ظل نظام قضائي مزدوج

 ي:ــالتخصص القضائ

و جهات  الإداري المؤسس الدستوري و هو يفصل بين جهات القضاء  أنلا شك 

 الإداريةفرصة التفرغ للنظر في المنازعات   الإداري يعطي للقاضي  أن رادأالقضاء العادي 
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من الخصوصيات و  الإداريةللمنازعة  أنمنه  إدراكا  الأخرى دون سواها من المنازعات 

 المميزات ما يجعلها بحاجة لقاضي مختص بالنظر فيها.

لقانونية و بالنصوص ا الإلماممن  الإداري يهدف التخصص القضائي تمكين القاضي 

وما شملها من تطور بشكل  الإداري الاجتهاد القضائي و الدراسات الفقهية في المجال 

كبيرا في الفصل في  تأهيلافي مجال تخصصه بما يكسبه  أكثريساعده على التعمق 

وما يترتب عن ذلك من فعالية تعود بفوائدها على المتقاضين و حسن  الإداريةالمنازعات 

 سير العدالة.

 

المنشودة يتطلب توفير  الأهدافالتخصص القضائي الكفيل بتحقيق  إلى أن الإشارةنبغي وي

على  للإدارةعلى مستوى المدرسة الوطنية  الإداريينتكوين متخصص في القانون  و القضاء 

و  الإداريينفالجزائر لم تفصل بعد بين تكوين القضاة  هو معمول به في فرنسا غرار ما

المدى في الخارج غير كاف لضمان  الاكتفاء بفترات تكوين قصير أنالقضاة العاديين و 

 . تخصص فعال

 ة: ـة و الماديـل البشريـر الوسائـتوف

أن الجهاز القضائي  الاستقلاللقد لوحظ و بعد مضي ثلاثة عقود من الزمن بعد 

تعزز بالوسائل المادية و البشرية الضرورية لفصل جهة القضاء الإداري عن القضاء 

 لعادي.ا
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فالإحصائيات الرسمية كشفت عن زيادة كبيرة في عدد المحاكم و المجالس القضائية و 

إلتحاق عدد كبير من القضاة بها و هو ما يفسر هجر المشرع لنظام الإزدواجية القضائية 

 بعد الإستقلال مباشرة فالصعوبات التي عرفتها البلاد في 

لإنجاز الهياكل القضائية ونقص الإطارات تلك الفترة خاصة نقص الإمكانيات المادية 

أدت إلى تفضيل نظام وحدة القضاء مع استقلالية المنازعة الإدارية بإعتبارها نظاما بسيطا  

 لا يتطلب كفاءة عالية لدى القضاة.

 ة:ــة و تاريخيـاب علميـأسب

في  إن تبني المؤسس الدستوري لنظام الإزدواجية القضائية تفسره أسباب علمية تتمثل

رغبته في تجاوز العقبات التي واجهها قضاة الغرف الإدارية بالمجالس القضائية و الغرفة 

الإدارية بالمحكمة العليا في ظل نظام الوحدة القضائية و استقلالية المنازعة الإدارية و الذين 

ميز و وجدوا أنفسهم يطبقون القواعد الإجرائية و الموضوعية للقانون الإداري في مفهومه المت

الإستثنائي في غياب كل تخصص لهم في هذا المجال و ما يترتب عن ذلك من نقائص 

 كانت لها أثار سلبية على مصالح المتقاضين و على العدالة ذاتها.

فمن بين أسباب تبني الإزدواجية القضائية الرغبة في رفع المستوى العلمي لقضاة 

الإداري و الذي يساعدهم على الإلمام الجهات القضائية الإدارية بتخصصهم في القضاء 

و الاجتهاد القضائي في مجال القانون الإداري  ةبمختلف النصوص القانونية و التنظيمي

 بشكل يكسبهم تأهيلا كبيرا في الفصل في المنازعات التي تطرح عليهم .
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كما يفسر تبني المؤسس الدستوري لنظام الإزدواجية القضائية بأسباب تاريخية تتمثل 

في تأثر القانون الجزائري بشكل عام بالقانون الإداري الفرنسي في هذا المجال و تطبيقه في 

ة  ـالجزائر إبان فترة الإحتلال واختيار المؤسس الدستوري نظام الإزدواجية القضائية طواعي

ري بشكل عام يحمل بصمة القانون الفرنسي في ـ. فالقانون الجزائ1991في إصلاح عام 

 بما فيها القانون الإداري.   جميع فروعه

 

 

 

 

 

 
يقوم القضاء الإداري الجزائري على هيكلين إثنين متخصصين في المنازعات الإدارية 

 هما: المحاكم الإدارية كهياكل قاعدية و مجلس الدولة على مستوى الهرم القضائي الإداري.

 مبحث أول: المحاكـــم الإداريـــة: 
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ية بيان الأسس التي تقوم عليها و تحديد عددها و تتطلب دراسة المحاكم الإدار 

 و الإجراءات المتبعة أمامها و كذا أحكامها.    و تشكيلتها إختصاصاتها 

 مطلب أول: الأســس التــي يقــوم عليهــا وجــود المحاكــم الإداريــة:

ي تقوم تستمد المحاكم الإدارية وجودها من الدستور و القانون و التنظيم و بالتالي فه

 التالية:على الأسس 

 الدستــوري:فرع أول: الأســـــاس 

على أن :" يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة  1991من دستور  112تنص المادة 

 لأعمال الجهات القضائية الإدارية..." .

و بهذا تكون هذه المادة قد أعلنت صراحة على إنشاء هيئات قضائية إدارية على مستوى 

يم القضائي الإداري مستقلة عن المحاكم العادية تفصل في المنازعات قاعدة هرم التنظ

 . دون الإشارة صراحة إلى مصطلح المحاكم الإداريةالإدارية 

 فرع ثـــان: الأســـــاس القانونـــــي:

 1992ماي  30الصادر بتاريخ  02-92ينظم المحاكم الإدارية أساسا القانون رقم 

من الدستور التي  01الفقرة -122و الذي صدر إعمالا للمادة المتعلق بالمحاكم الإدارية 
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تخول البرلمان التشريع في مجال "القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي و إنشاء الهيئات 

 القضائية."

( مواد تناولت مسألة تنظيم و تشكيل المحاكم 10و لقد احتوى هذا القانون على عشر)

 لي فضلا عن الأحكام الإنتقالية.الإدارية و تسييرها الإداري و الما

فهو لم يتضمن سوى  مقتضباجاء  القانون و رغم أهمية المحاكم الإدارية فإن هذا 

على قانون الإجراءات المدنية و القانون الأساسي  بالإحالة( مواد يتسم أغلبها 10عشر )

 يمية.( منه على نصوص تنظ9،1،4،1( بينما أحالت المواد)9،2،3،2للقضاء في المواد) 

و تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المعمول بها أمام المحاكم الإدارية ينظمها القانون 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.     2002فيفري  21المؤرخ في  09-02رقم 

 

 ي:فرع ثالث: الأســـــاس التنظيمـــــ

نوفمبر  14الصادر بتاريخ  311- 92المرسوم التنفيذي رقم  ينظم المحاكم الإدارية

المتعلق  1992ماي  30المؤرخ في  02-92المتضمن كيفية تطبيق القانون رقم  1992

" تنشأ عبر التراب الوطني       منه على ما يلي: 2بالمحاكم الإدارية حيث نصت المادة 

 ة."نون العام في المادة الإداري( محكمة إدارية كجهات قضائية للقا31إحدى و ثلاثون )
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و تجدر الإشارة إلى أن تنصيب هذه المحاكم قد تأخر ما يزيد عن العشرية ليبدأ 

تنصيبها تدريجيا بتوفر الشروط الضرورية لسيرها و هو ما تم بالفعل حيث نصبت المحاكم 

  ...الإدارية بالجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة 

المؤرخ في  191-11يذي رقم نفس المرسوم التنفيذي تم تعديله بموجب المرسوم التنف

طبقا محكمة ( 42) أربعينثمانية و  إلى الإداريةرفع عدد المحاكم و الذي  2011ماي  22

 (42) أربعينثمانية و  إلى الإداريةرفع عدد المحاكم ي »  أنمنه التي تنص على  02للمادة 

 .«على كامل التراب الوطني إداريةمحكمة 

لتشكيلة المحكمة الإدارية و محافظ الدولة و كتابة و لقد خصص هذا المرسوم أحكاما 

 الضبط و الملفات و القضايا المسجلة. 

 

 

 مطلب ثان : عدد المحاكــــم الإداريـــة 

السالف الذكر على أن :" تنشأ  311-92من المرسوم التنفيذي رقم  02تنص المادة 

." فعدد المحاكم الإدارية ( محكمة إدارية ..31عبر كامل التراب الوطني إحدى و ثلاثون )

 محكمة . 31آنذاك  كان
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و  الإختصاص الممتد لولاية واحدةيميز في هذا الشأن بين المحاكم الإدارية ذات  كانو 

و ذلك  الممتدة لثلاث ولاياتو تلك  ذات الإختصاص الممتد لولايتين إثنتينالمحاكم الإدارية 

 على النحو التالي:

 يـــة ذات الإختصـــاص الممتــد لولايـــة واحــدة: فرع أول : المحاكـــم الإدار 

و هي المحكمة الإدارية لأدرار،باتنة، بجاية ،البويرة،تمنغاست، تبسة، تلمسان، 

 الجزائر،الجلفة،جيجل ،سكيكدة ،المدية المسيلة، معسكر و وهران.

إقليم الولاية فهذه المحاكم الإدارية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تقوم داخل 

 التي توجد بها بالمحكمة الإدارية دون أن يمتد إلى ولايات أخرى.

 فرع ثـــــان: المحاكــم الإداريــة ذات الإختصــاص الممتـــد لولايتيـــن:   

 و هي: 

 المحكمـة الإدارية بالشلــــف و تمتد لولاية عيــــن الدفلــــــة. 

 اط و تمتد لولاية غراديـــــــــة.المحكمـة الإدارية بالأغــــــــو 

 المحكمــة الإدارية بــــأم البواقـــي و تمتد لولاية خنشلــــــــة. 

 المحكمــة الإدارية ببســــــكـــــرة و تمتد لولاية الـــــــــوادي.

 المحكمـــة الإدارية بـــبشــــــــــار و تمتد لولاية تنــــــــدوف.   -     

 المحكمـــة الإدارية بالبلـــيـــــــدة و تمتد لولاية تيبــــــــــازة.    -     
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 المحكمة الإدارية بتيــــــــارت و تمتد لولاية بومـــــــــرداس. 

 المحكمة الإدارية بسطـــــــيف و تمتد لولاية برج بوعريـرج.

 المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس و تمتد لولاية عين تموشنـت.

 كمة الإدارية  بعنابـــــــــة و تمتد لولاية الطــــــــــــارف.المح

 المحكمة الإدارية بقالمـــة و تمتد لولاية سوق أهــــــــــــراس.

 المحكمة الإدارية  بمستغـــانــــم و تمتد لولاية غلــــيـــــــزان.

 ــــة.المحكمة الإدارية  بقسنــطينــــــة و تمتد لولاية ميلـــــــــ

 المحكمة الإدارية  بورقـــلـــــة و تمتد لولاية إليــــــــــــــزي.

 فرع ثالــث: المحاكـــم الإداريـــة ذات الإختصـــاص الممتــد لثـــلاث ولايــــات:

و هي: المحكمة الإدارية بسعيدة و التي يمتد اختصاصها لولاية البيض و ولاية 

ة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تقوم داخل إقليم النعامة فهذه المحكمة الإداري

 النعامة.الولايات الثلاث ألا و هي سعيدة و البيض و 

و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن هو كالتالي:هل أن عدد المحاكم الإدارية المحدد 

بر التراب لتغطية المنازعات الإدارية المطروحة ع ن كافياكا 311-92بموجب المرسوم 

 الوطني؟ و هل أنه جسد فكرة تقريب العدالة من المتقاضين؟
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أقل من عدد  311-92لا شك أن عدد المحاكم الإدارية المحدد بالمرسوم التنفيذي 

تغطية المنازعات الإدارية  تمكنت منالولايات عبر التراب الوطني و رغم ذلك فإنها 

 المطروحة عبر كامل الإقليم الوطني.

تقريب القضاء الإداري من لفكرة من المحاكم الإدارية دى تجسيد هذا العدد أما عن م

غير كاف حيث كان أفضل لو كان عدد المحاكم الإدارية بعدد  كانفإن عددها  المتقاضين

حتى تتجسد أكثر فكرة تقريب القضاء الإداري من المتقاضين  الثمانية و الأربعون  الولايات

كاليفه مع العلم أن رفع عدد المحاكم الإدارية إلى عدد الولايات بالتقليل من مشاق السفر و ت

عبر القطر يتطلب توافر عدد كاف من القضاة من أصحاب الكفاءة و الخبرة الطويلة برتبة 

 القضائية. الأجهزةلتغطية نفقات هذه  كافمستشار و كذا وجود غلاف مالي 

القضاء الإداري عدد المحاكم و ينبغي الإشارة إلى أنه و حتى في فرنسا و هي بلد 

( محكمة 24أربع و عشرون ) 1913سبتمبر  30حينما أنشئت بموجب قانون كان الإدارية 

 إدارية فقط.

بقا طمحكمة ( 42إلى ثمانية وأربعين ) سرعان ما ارتفع عدد المحاكم الإداريةغير أن 

 2011ماي  22في المؤرخ  191-11من المرسوم التنفيذي رقم  02لما جاء بأحكام المادة 

 المشار إليه أعلاه  311-92المعدل للمرسوم التنفيذي 

( محكمة إدارية على 42رفع عدد المحاكم الإدارية إلى ثمانية و أربعين )ي » بالقول

 .«طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم الإقليميكامل التراب الوطني. يحدد اختصاصها 
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تمارس اختصاصاتها  إداريةالوطني محكمة لكل ولاية من ولايات التراب  أصبح بهذا

الحال في ظل  كان لمامث واحدة من ولاية لأكثرتمتد  أندون  الإقليمية للولايةداخل الحدود 

 السالف الذكر. 311-92المرسوم التنفيذي رقم 

المحاكم  تنصيب أنما كرسه التنظيم تعذر تطبيقه بشكل فعلي، فالواقع بين  أنغير 

حيث ظلت سيرها لبحسب توافر الوسائل المادية و البشرية الضرورية  ياتدريجتم  الإدارية

المنازعات الإدارية التي هي من اختصاص بعض المحاكم الإدارية الجديدة مرتبطة من 

الواقعية بالمحكمة الإدارية )الأم( التي كان اختصاصها الإقليمي ممتدا القانونية و الناحية 

المشار إليه أعلاه مؤقتا إلى حين تنصيب المحكمة  311-92لها في ظل المرسوم التنفيذي 

ر المرسوم التنفيذي و هي العملية التي استغرقت ما يناهز العشرية منذ صدو  الإدارية المعنية

ما بكل من حيث تجسيد فكرة تقريب العدالة من المواطنين  أكلها أتتلكنها  191-11رقم 

 فير مشاق السفر عليهم وتكاليفه.من شانه أن يعود عليهم من فائدة لا سيما تو 

 التنظيـــم الداخلــي للمحاكــم الإداريـــة و تسييــرها: ثالث:مطلب 

السالف الذكر عددا  311 -92و كذا المرسوم التنفيذي  02- 92تضمن القانون 

 الإدارية.من الأحكام الخاصة بتنظيم و تسيير المحاكم 

 ــم الإداريـــة:فرع أول: التنظيـــم الداخلـــي للمحاكـ
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و  مساعديهو  محافظ الدولةو  رئيس المحكمةتضم المحكمة الإدارية كل من 

كما تضم كاتب ضبط رئيسي و الذين يخضعون للقانون الأساسي للقضاء  مستشارين

 .مساعدين له

 .تتكون المحكمة الإدارية من ناحية التنظيم الإداري من مجموعة غرف و أقسام

عددها )في حدود غرفتين على الأقل( بموجب تحديد  الإدارية  يتولى رئاسة المحكمة 

ويمكن لرئيس المحكمة الإدارية أن يقسم  للمحكمةأمر حسب أهمية و حجم النشاط القضائي 

 191-11من المرسوم التنفيذي رقم  01كل غرفة إلى قسمين على الأقل وهذا وفقا للمادة 

 .السالف الذكر

لكاتب تسند  كتابة ضبطمن نفس المرسوم  01قا للمادة كما تضم المحكمة الإدارية وف

رقابة محافظ الدولة و رئيس المحكمة و تحت سلطة  ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط

 الإدارية. 

 رئيــــــس المحكمــــة الإداريــــة:

مرسوم فهو يعين بموجب  قاضياو بإعتباره  رئيسيتولى رئاسة المحكمة الإدارية 

 ينو لا المرسوم 02-92من الدستور.مع العلم أن لا القانون  92ة طبقا للماد رئاسي

ويبقى  تطرق للشروط و الإجراءات الخاصة بتعيينه  191-11و  311-92 ينالتنفيذي

 المرجع في ذلك الدستور و القانون الأساسي للقضاء.
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الإدارية  ته القضائية واصلاحيعلى هذا الأساس تطبق القواعد العامة في مجال 

و  ةالقضائي صلاحيتهه في ذلك شأن رئيس المحكمة العادية و ذلك بتخويله إضافة إلى شأن

تتعلق بالتسيير و الإشراف  صلاحيات إدارية الإداريةبالمحكمة  تمثل في رئاسة الغرفتي تال

سهر على انضباطهم البين القضاة و  التنسيق يتولى الإداري على المحكمة الإدارية حيث

 الأعمال الولائية في شكل أوامر و رخص إدارية.          إصداريتولى كما 

 محافـــظ الدولــــة و مساعــــدوه:

"يتولى محافظ الدولة مهام النيابة أن:على  02- 92من القانون  01تنص المادة 

 العامة بمساعدة محافظي دولة و مساعدين." 

متعلق بالمحاكم الإدارية من خلال مقتضيات المادة السالفة الذكر يتبين أن القانون ال

تعيين محافظ الدولة و هو نفس المسلك للم يحدد لا شروطا خاصة و لا كيفيات متميزة 

 و بإعتبار هذا  311-92الذي سلكه المرسوم التنفيذي رقم 

 الأساسيو القانون طبقا للدستور مرسوم رئاسي  بموجب الأخير قاضيا فإنه يعين

و ، 02-92نون رقم امن الق 01المادة  أحكامقد حددتها ته القضائية فاصلاحي أماللقضاء 

 ."مهام النيابة العامةذلك بتخويله "

لكون محافظ الدولة على مستوى المحكمة  في هذا يكون المشرع قد جانب الصواب تماما

الجزائية ولا  الإجراءاتفي قانون  لا يمارس مهام النيابة العامة التي حددها المشرع الإدارية

 جزائية ولا يشرف على السجون... أحكامشتبه فيهم ولا يتولى تنفيذ تابعات ضد الميقوم بم
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هذا الخطأ القانوني المذكورة أعلاه صيغت بشكل خاطئ  01وهو ما يبين أن المادة 

 يفسره سببان اثنان:

ويتمثل في الفهم الخاطئ لصلاحيات محافظ الدولة فالمشرع وهو يصوغ هذه المادة  الأول -

ل تماما صلاحيات محافظ الدولة الحقيقية فلو كان مطلعا على النظم القضائية كان يجه

 الخطأالفرنسي لما ارتكب هذا  الإداري النظام القضائي  رأسهاعلى و لمقارنة ا الإدارية

تسند له  ما يقارب القرنين ولم إلىمحافظ الدولة في فرنسا يعود منصب  إنشاء أن إذالجسيم 

ته قضائية و إدارية صرفة سواء امة في يوم من الأيام بل أن صلاحيقط مهام النيابة العا

 على مستوى المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة.

و الثاني و يتمثل في تأثر المشرع بالنظام السابق للغرف الإدارية بالمجالس القضائية  -

ة بحضور في نظام القضاء الموحد أين كانت تعقد جلسات الغرف الإداريالمحكمة العليا 

النيابة العامة التي كانت تقدم طلباتها بخصوص كل قضية تطرح على القضاء دونما تدخل 

فعال إذ كانت تكتفي في الجلسة بطلب تطبيق القانون دون تكليف نفسها عناء تقديم طلبات 

 كتابية

و  بإلغائها برمتهاالسالفة الذكر بحاجة إلى إعادة نظر فيها  01فان المادة  ،عليهو 

التي  القضائية و الإداريةادة صياغتها من جديد بشكل صحيح وذلك بتحديد الصلاحيات إع

 يمارسها محافظ الدولة على مستوى المحكمة الإدارية.
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التي يمارسها محافظ الدولة يجب أن  لصلاحيات القضائيةاتجدر الإشارة إلى أن 

 21المؤرخ في  09-02 التي أناطه بها المشرع في القانون رقم مطابقة للصلاحياتتكون 

إلى  291و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المواد من  2002فيفري 

محافظ  »الواردة بالقسم الخامس من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعنون بـ  900

 . «الدولة 

لمدنية و هذا الدور يكشف عن إسناد المشرع لمحافظ الدولة في قانون الإجراءات ا

 الإدارية  صلاحيات قضائية تتمثل في:

 إلىالقاضي المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير و الوثائق الملحقة به  إحالة إلزامية

من تاريخ استلامه  مكتوب في اجل شهر واحد تقرير إعداد الأخيرمحافظ الدولة ليتولى هذا 

هذا المذكور و  الأجلبمجرد انقضاء القاضي المقرر  إلىبه  المرفقة الوثائق إعادةالملف و 

 من ق.أ.م.أ. 291وفقا للمادة 

لها و يتضمن بمجرد تحديد تاريخ  تقريره المكتوب بالجلسةمحافظ الدولة  عرض

التقرير عرضا عن الوقائع و القانون و الأوجه القانونية المثارة و رأيه حول كل مسالة 

تتمه بطلبات محددة وهذا وفقا لأحكام مطروحة و الحلول المقترحة للفصل في النزاع و يخ

  من نفس القانون. 292المادة 

حول  ملاحظاته الشفويةمحافظ الدولة بالإضافة لتقريره المكتوب خلال الجلسة  تقديم

 من نفس القانون. 299كل قضية قبل غلق باب المرافعات وفقا للمادة 
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لبات محافظ الدولة و ط إلى بإيجاز الإداريةالمحكمة  أحكامفي  الإشارة إلزامية

 من نفس القانون.  900ملاحظاته و الرد عليها وهذا وفقا لمقتضيات المادة 

 قاضي إداري هذه الصلاحيات تبين بكل وضوح أن محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية 

خوله المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  صلاحيات قضائية في المجال 

 السالفة الذكر.  01النيابة العامة مثلما جاء خطا في المادة الإداري وليس مهام 

 -على نحو تكون فيه منسجمة و متوافقة  01وعليه فانه يتعين إعادة صياغة المادة 

 مع المواد الخاصة بمحافظ الدولة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.  -نصا و روحا

أسوة بما هو موجود في الأنظمة  تفعيل دور محافظ الدولة بحاجة  إلى ،أكثر من هذا

الإداري  القضائي الفرنسي و النظام القضائي القضائية المقارنة  ويأتي على رأسها النظام

 المصري.

ففي فرنسا يمارس محافظو الدولة صلاحيات هامة تسمح لهم بالساهمة في حل 

التقريب بين وجهات ة و المتنازع الأطرافبين  بالتحقيق فيها والوساطة الإداريةات منازعال

تحريرهم عن طريق  القانون الإداري  أحكاممساهمتهم الفعالة في تطوير ناهيك عن  النظر

باحترام و تقدير القانونيين إلى درجة  اوهو دور سمح لهم بان يحظو  قيمة و ثرية لمذكرات

 نعتهم بفقهاء القضاء الإداري في فرنسا.
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من خلال  الآخر هامهو  الحكومة محافظو أما مصر فان الدور الذي يلعبه

وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة  بتقريب الإداريةمساهمتهم في حل النزاعات 

 التي لا ترضيهم. حق الطعن في الأحكام القضائية الإداريةبالإضافة إلى تخويلهم 

 الإداريين لى النظامين القضائيينعلذا فان المشرع الجزائري مدعو إلى الاطلاع 

لاقتباس منهما بهدف تفعيل دور محافظ الدولة ضمانا لحسن سير وارنسي و المصري الف

 العدالة الإدارية.

 المستشـــــارون:

تضم المحكمة الإدارية عددا من المستشارين لهم صفة القضاة يشكلون في 

التشكيلات القضائية للفصل في القضايا المطروحة عليهم مع الإشارة إلى أن لا القانون 

  191-11المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  311-92و لا المرسوم التنفيذي  92-02

تهم  و ذلك أنهم قضاة شأنهم شأن صلاحيالسالفي الذكر حددا أحكاما خاصة بتعيينهم و 

يخضعون للقانون الأساسي قضاة الهيئات القضائية العادية يعينون بمرسوم رئاسي و 

 .  للقضاء

إلى أن المشرع الجزائري اخضع كل من القضاة الإداريين و  في هذا تجدر الإشارة

القضاة العدليين إلى قانون واحد هو القانون الأساسي للقضاء وهذا على عكس الوضع في 

و القضاة العدليين حيث اخضع  الإداريين القضاةالمشرع منذ البداية بين  فصل أينفرنسا 

بينما اخضع الفئة الثانية من  الإداريينضاة للق الأساسيللقانون من القضاة  الأولىالفئة 
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وهذا تماشيا مع روح و فلسفة النظام القضائي  للقضاة العدليين الأساسيللقانون القضاة 

و القضاء  الإداري لى الفصل هيكليا و موضوعيا بين القضاء عالمزدوج في فرنسا الذي يقوم 

و القضاة العدليين )العاديين(   اريينالإدالعدلي )العادي( من جهة والفصل بين تكوين القضاة 

الفئة الثانية من  أما للإدارةالمدرسة الوطنية من القضاة يتم تكوينها في  الأولىالفئة  أنحيث 

 .المدرسة الوطنية للقضاءالقضاة فانه يتم تكوينها في 

على المشرع الجزائري الذي اختار العودة لنظام القضاء  إلزامافانه يقع  ،عليه و

وان يعهد تكوين الفئة الأولى  القضاة العاديينو  الإداريينتكوين القضاة بين  الفصلدوج المز 

لمدرسة الوطنية للإدارة مثلما كان الحال سابقا وهذا ضمانا لتكوين متخصص يكسبهم لمنهم 

تأهيلا كبيرا في الفصل في المنازعة الإدارية  و ما يترتب عن ذلك من فعالية تعود بالفائدة 

 لمتقاضين و حسن سير العدالة ذاتها.على ا

 فرع ثــان: تسييـــر المحاكــــم الإداريـــة: 

على ما يلي:" تتولى وزارة العدل التسيير  02-92من القانون   01تنص المادة 

 الإداري و المالي للمحاكم الإدارية."

و  و هو ما يبين أن المحاكم الإدارية تخضع لما تخضع له هيئات القضاء العادي

ذلك بتولي وزارة العدل التسيير الإداري و المالي و هذا خلافا لمجلس الدولة الذي يتمتع 
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من القانون العضوي  13باستقلالية إدارية و أخرى مالية في التسيير طبقا لما جاء في المادة 

 .المعدل و المتمم 92-01

ل الآخذة بنظام الإزدواجية القضائية و و في هذا تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدو 

على رأسها فرنسا و مصر و تقيم علاقة إدارية بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة كجهات 

 مترابطة و متكاملة للقضاء الإداري.

و إلى جانب رئاسة المحكمة التي تتولى الإشراف و التسيير الإداري لهياكل المحكمة 

يشرف عليها  02-92من القانون  01للمادة  ضبط طبقاتابة الإدارية تضم هذه الأخيرة ك

 كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط شأنه في ذلك شأن المحكمة العادية.

و يباشر كاتب الضبط الرئيسي بالتنسيق مع كتاب ضبط مساعدين حددتها المادة 

 01 في المادة السالف الذكر 191-11المعدل بالمرسوم رقم  311-92من المرسوم  09

 إلىتسند  الإداريةالمحكمة  كتابة ضبط أنبالقول  الأخيرهذا من 

تحت سلطة محافظ الدولة  مساعدين ضبط  و يساعده كتاب ضبط أمانةرئيس 

الإدارية و يمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة الإدارية و يحضرون ورئيس المحكمة 

 الجلسات على النحو المعمول به في المحاكم العادية.

كان المرسوم السالف الذكر ينص على أن الإشراف على كتاب الضبط و  و إذا

توزيعهم يكون بالإشتراك بين رئيس المحكمة و محافظ الدولة فإنه يخضعهم للقانون الأساسي 
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 01الساري على موظفي كتابات الضبط بالجهات القضائية العادية مثلما تنص عليه المادة 

 منه .     

 لمحاكــم الإداريــــة:ل القضائيالاختصاص مطلب رابع: 

الإدارية باستثناء ما المنازعات  جميع مبدئيا بالفصل في الإداريةتختص المحاكم 

فقط وهذا  اختصاصات قضائيةأخرجه المشرع من نطاق اختصاصها وهي بذلك تمارس 

ختصاصه القضائي اختصاصا استشاريا في إجانب  إلىخلافا لمجلس الدولة الذي يمارس 

 بآراء( الذي بموجبه يمد مجلس الدولة الحكومة والأوامرالتشريع )مشاريع القوانين  مجال

 التي تعرضها عليه الحكومة. والأوامربخصوص مشاريع القوانين 

وكان أفضل لو اسند المشرع للمحاكم الإدارية اختصاصا استشاريا للإدارة الإقليمية 

ة في إصدار القرارات و إبرام الصفقات خاصة وان هذه الأخيرة تعاني من مشاكل تسيير عد

العمومية و مسائل تسيير أخرى لسبب بسيط هو انه أذا كانت الحكومة كجهاز مركزي 

تنفيذي في حاجة إلى أراء مجلس الدولة وهي تملك من الكفاءات البشرية و الوسائل المادية 

لإدارية بخصوص ما ما تملك فكيف يمكن للإدارة الإقليمية أن تستغني عن أراء المحاكم ا

 تزمع اتخاذه من قرارات إدارية وما تبرمه من صفقات عمومية...

على هذا الأساس يستحسن أن يمتد في المستقبل القريب اختصاص المحاكم الإدارية 

الصادرة عن الولاة و الصفقات العمومية  تإلى المجال الإستشاري خاصة بالنسبة للقرارا
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الإقتصاديين كما هو مخول للمحاكم الإدارية في فرنسا على  المراد إبرامها مع المتعاملين

 سبيل المثال.

الإختصاص يحكم اختصاص المحاكم الإدارية قاعدتان جوهريتان هما : قاعدة 

 من جهه أخرى.الإقليمي الإختصاص من جهة و قاعدة  النوعي

 فرع أول: الإختصــــاص النوعـــــي :  

السالف الذكر على أن:" تنشأ محاكم  02-92قم تنص المادة الأولى من القانون ر 

إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية ." يتبين من هذه المادة أن المحاكم 

أيا كان أطرافها و موضوعها و هو ما  تختص نوعيا بالنظر في كل منازعة إداريةالإدارية 

 المادة الإدارية.""جهات قضائية للقانون العام في يستخلص من عبارة 

و دون تخصيص أو تحديد  مطلقاو  جاء عامافالإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية 

و هذا خلافا للإختصاص القضائي لمجلس الدولة الذي حدده المشرع بنوع معين من 

المتعلق بمجلس الدولة  01-92من القانون العضوي  11،10،9المنازعات إستنادا للمواد 

  2011 جويلية 21في  المؤرخ 13-11بموجب القانون العضوي رقم المعدل و المتمم 

حيث يمارس مجلس الدولة  2012مارس  04المؤرخ في  02-12والقانون العضوي رقم 

محكمة الإستئناف و محكمة النقض في حين أن  النهائية ودور المحكمة الإبتدائية و 

بالنظر في كل المنازعات  و غير محدد فهي تختص إختصاص المحاكم الإدارية جاء واسعا
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اختصاصها بموجب القانون 1الإدارية باستثناء المنازعات التي أخرجها المشرع من مجال 

كالطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية 

قدير المشروعية و الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية سواء أكانت بالإلغاء أو التفسير أو ت

التي هي من إختصاص مجلس الدولة و كذا مخالفات الطرق و دعاوى التعويض في 

حوادث المرور التي تتسبب فيها مركبة تابعة للدولة بشكل عام و كذا الإستثناءات المحددة 

 بموجب نصوص أخرى.

 2002فيفري  21المؤرخ في  09-02كما تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 

 201و  200في المادتين  تضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كرس هو الآخروالم

مع  للمحاكم الإدارية بالمادة الإداريةأو " الاختصاص العام"  "الولاية العامة " منه مبدأ

 الاستثناءات الواردة على تلك الولاية.

 

 أولا: الولايـــة العامــــة ) الإختصاص العام(:

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي:"المحاكم الإدارية هي  200تنص المادة 

 جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.

تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو 

 دارية طرفا فيها ."   الولاية أو البلدية آو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإ
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من نفس القانون ما يلي:"تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في  200و تضيف المادة 

: 

و الدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات  ةدعوى إلغاء القرارات الإداري -1 

 الصادرة عن

 الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،    

 البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، -

 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،  -             

 دعاوى القضاء الكامل، - 2

 القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة." 

 

 

 م الإداريـــة: الأجهـــزة الإداريـــة التــي ينعقــد إختصــاص الفصــل فــي منازعاتهـــا للمحاكـــ

لمحاكم الإدارية في لتتمثل الجهات الإدارية التي يؤول اختصاص الفصل في منازعاتها  

غير الممركزة في الولاية و المؤسسة العمومية ذات الصبغة  الحالمص البلدية،الولاية،الدولة، 

 الإدارية.

 الدولــــــــة:
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السلطات الإدارية المركزية و وهي من أهم الأشخاص الاعتبارية العامة و تتمثل في 

ومن أمثلتها الوزارات و المجلس الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية 

 ...و المنظمة الوطنية للمحامين الوطني الاقتصادي و الاجتماعي

فيما يتعلق  الإداريةلمحاكم ل أن الاختصاص النوعي الإشارة إلىوفي هذا تجدر 

من القانون العضوي  09بالنظر لأحكام المادة مقيدا يصبح  اممنها  الإدارية بمنازعات الدولة

جويلية  21المؤرخ في  13-11المعدل و المتمم بالقانونين العضويين رقم  01-92رقم 

وذلك لمنح المشرع الاختصاص لمجلس  2012مارس  04المؤرخ في  02-12و  2011

 الدولة للفصل في :

الفردية الصادرة عن السلطات  أوة ضد القرارات التنظيمية الطعون بالإلغاء المرفوع

 المركزية و الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. الإدارية

التي تكون نزاعاتها من اختصاص  مشروعية القرارات ىومد الطعون الخاصة بالتفسير

 مجلس الدولة. 

 الإداريةالمنازعات  الإداريةحاكم واستنادا لذلك فانه يخرج من مجال اختصاص الم

القرارات الصادرة عن السلطات  إلغاءالتي تكون الدولة طرفا فيها وينصب فيها الطعن على 

الاختصاص النوعي المنعقد للمحاكم  المركزية السالفة الذكر و بالتالي ينحصر الإدارية

زعات المتعلقة بالمسؤولية المنا أيفيما يتعلق بالدولة في منازعات القضاء الكامل  الإدارية

 .للدولة  الإدارية
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عندما  في منازعات الدولة اختصاص المحاكم الإداريةمن ثم نخلص إلى القول إلى أن 

اختصاصها بينما يكون  كاملايكون  قضاء التعويضأو  بالقضاء الكامليتعلق الأمر 

لأخير من اختصاص باعتبار أن هذا ا بقضاء الإلغاء المركزي عندما يتعلق الأمر  منقوصا

مجلس الدولة بقوة القانون وان قضاء الإلغاء المحلي ) دعاوى الإلغاء التي تكون فيها 

الولايات و البلديات و المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الإدارية( من اختصاص 

  المحاكم الإدارية .

 البلــديـــــة:

عة الإقليمية القاعدية في الإدارة المحلية و من الدستور الجما 11البلدية هي طبقا للمادة 

 . 2011 جوان 22المؤرخ في  10-11يحكمها القانون رقم 

 و تشتمل البلدية على هيئات مختلفة سواء أكانت أجهزة للمداولة أو التنفيذ.

فجهاز المداولة يتمثل في المجلس الشعبي البلدي المنتخب و ما ترتبط به من لجان دائمة أو 

ا جهاز التنفيذ فيتمثل أساسا في رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتمتع بسلطة مؤقتة أم

 اتخاذ القرارات سواء بإعتباره ممثلا للبلدية أو ممثلا للدولة.

على هذا الأساس فإن كل ما يصدر عن هذه الأجهزة و الهيئات من أعمال و عقود إدارية 

    للمعيار العضوي المحكمة الإدارية إعمالا وقرارات يمكن أن يكون محلا لدعوى قضائية أمام 

أمام القضاء يكون من طرف رئيس المجلس الشعبي  تمثيل البلديةكما تجدر الإشارة إلى أن 

 البلدي.
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 المصالـــح الإداريــة البلديــــة:

لما كانت مظاهر تدخل البلدية متنوعة و متعددة بما ينسجم و الظروف المحيطة 

عدد مصالح البلدية و وحجمها يتغير من بلدية يشير إلى أن نون البلدية بمجال تدخلها فإن قا

 إلى أخرى حسب وسائلها و قدرتها و التي يمكن أن تسير 

بالطرق العامة )الاستغلال المباشر،المؤسسة العامة( أو بطريقة خاصة ) الإمتياز( و 

لطرق العامة  أو الطريق من ثم فإنه يمكن للبلدية أن تحدث مرافقا و مصالحا إدارية وفقا ل

الخاص كما يمكن لها أن تقرر تمتع بعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة بميزانية 

مستقلة. و رغم عدم تمتع هذه المصالح بالشخصية المعنوية فإن قانون الإجراءات المدنية و 

 منه خولها حق التقاضي أمام المحاكم الإدارية. 201الإدارية في المادة 

إلى المصالح  201ملاحظ انه كان أحسن لو لم يشر المشرع في المادة من ال

الإدارية البلدية باعتبارها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية و بالتالي صفة التقاضي لسبب 

بسيط هو أن البلدية فقط هي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وان التمثيل أمام القضاء 

دارية البلدية بالتالي فان المادة السالفة الذكر بحاجة إلى يكون من طرفها وليس للمصالح الإ

 إعادة صياغة بحذف الفقرة الخاصة بالمصالح الإدارية البلدية باعتباره حشوا.

 الولايــــة:
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من الدستور إحدى المجموعات الإقليمية و تخضع للقانون  11و هي وفقا للمادة 

قا للمادة الأولى من القانون السالف .و الولاية وف 2012فيفري  21المؤرخ في  12-01

 الذكر يقصد بها مختلف الهيئات والأجهزة القائمة بالتنظيم الولائي و المتمثلة في:

جهاز المداولة المتمثل في المجلس الشعبي الولائي و ما يشمل من هيئات كرئيسه 

 المنتخب من بين أعضائه و ما ينبثق عنه من لجان دائمة و أخرى مؤقتة.

التنفيذ المتمثل في الوالي وما يوضع تحت سلطته من هياكل و أجهزة  جهاز 

كمجلس الولاية الذي يضم مسؤولين من مصالح محلية بالوزارات الموجودة بالولاية فضلا عن 

 الأجهزة الداخلية للولاية كالأمانة العامة و المفتشية العامة و الديوان و دوائر الولاية .

و أجهزة الولاية من أجهزة تنفيذ ومداولة من أعمال و فما يصدر عن مختلف هياكل 

 قرارات ذات طابع تنفيذي تختص بالفصل في منازعاتها المحاكم الإدارية .

باعتبار ان المشرع منح  و يكون تمثيل الولاية أمام القضاء من طرف الوالي

 . الشخصية الاعتبارية للولاية دون المصالح الولائية التابعة لها

 ـح غيـــر الممركـــزة للدولـــة بالولايـــة:المصالــ

و هي الأجهزة الإدارية التابعة لوزارة من الوزارات و المتواجدة خارج الهيكل المركزي 

للوزارة إما في الولايات أو في جهات أخرى كمديرية التربية في الولاية ،مديرية الفلاحة 

أجهزة لا تتمتع بالشخصية الصحة...و هي ،المديرية الجهوية للجمارك ،مديرية النقل،مديرية 
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فقرة  201) المادة  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتوفقا لقانون تمتع  أصبحتلكنها  المعنوية

 .سلطة التقاضيب ( 02

و لقد أثار النظام القانوني لهذه المصالح قبل صدور قانون الإجراءات المدنية و 

ر مستقر حول تكييفها القانوني و ما ترتب عنه من الإدارية جدلا فقهيا و اجتهادا قضائيا غي

 نتائج على مستوى الإختصاص القضائي .

منه  201الغموض أزاله قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة  هذا غير أن

التي خولت جميع المصالح غير الممركزة للدولة بالولاية حق التقاضي فإختصاص الفصل 

 حاكم الإدارية .في منازعاتها منعقد للم

 المؤسسـات العموميــة ذات الصبغــة الإداريـــة:

ة الإدارية مرفق عام مشخص قانونيا وهي المؤسسة المؤسسة العمومية ذات الصبغ

التي لا تسعى من خلال نشاطها إلى تحقيق ربح و تتحدد طبيعتها من خلال النص القانوني 

 . المنشئ لها

 ة  لتحديـــد إختصـــاص المحاكـــم الإداريـــة:المعيــار العضــوي كـــأدا  -ب

أن من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  201و 200يتبين من خلال المادتين 

"المعيار العضوي" المشرع أخذ ضمنيا كمبدأ عام في تحديد إختصاص  المحاكم الإدارية 

 ( .)الشكلي ،الجهازي او
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الذي يكون طرفا  نوع الجهازاكم الإدارية هو فالأساس في تحديد الإختصاص النوعي للمح

 في المنازعة الإدارية و ليس طبيعة النشاط الذي يقوم به.

إذ أنه يكفي و يجب أن يكون في المنازعة طرفا إداريا هو الدولة ممثلة في إحدى 

وزاراتها أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حتى تكون 

 المنازعة إدارية و يكون إختصاص الفصل فيها منعقد للمحاكم الإدارية.

و هو ما يبين أن المشرع ثابر ومنذ الإصلاحات القضائية التي باشرها غداة 

الإستقلال على تكريس المعيار العضوي و هجر المعيار الموضوعي كأداة لتحديد 

ازعات الإدارية  )الغرف الإختصاص بين الجهات القضائية المختصة بالفصل في المن

الإدارية بالمجالس القضائية و الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى )المحكمة العليا إبتداءا من 

( ( في ظل نظام وحدة القضاء و إزدواجية الإجراءات القانونية و هذا لسهولة  1929عام 

إداريا أم لا   يكفي البحث في طبيعة الجهاز التابع للدولة بشكل عام إن كانتطبيقه إذ 

بالفصل في النزاع فإذا كان الجهاز ذو طبيعة إدارية  فإن  لتحديد الجهة القضائية المختصة

 الإختصاص منعقد مبدئيا للمحاكم الإدارية.
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القانونية التي تسمح بتحديد الاختصاص النوعي للمحاكم  داة الأ رأينا أن أنبعد 

التي  الإدارية"الشكلي" فانه حري بنا معرفة الدعاوى  أو"  هي " المعيار العضوي  الإدارية

 بالنظر فيها وهو ما سنتطرق له في الفقرة الموالية. الإداريةتختص المحاكم 

 : الإداريةالتي تختص بالفصل فيها المحاكم  الإداريةالدعاوى  -جـ 

مدنية و ال الإجراءاتمن قانون  201طبقا للمادة  الإداريةيشمل اختصاص المحاكم 

 ذكرها: الآتيالدعاوى  الإدارية
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 : الإلغاءدعوى    -

فردي صادر  أوتنظيمي  قرار إلغاءوهي الخصومة القضائية التي تنصب على طلب 

 لعدم مشروعيته. الإدارية الأشخاصعن احد 

 الإداريةالفصل فيها المحاكم بالتي تختص  الإلغاءدعوى  أن إلى الإشارةوتجدر 

مصلحة غير ممركزة  أو الولايةصادر عن  فردي أوقرار تنظيمي  ءإلغاتنصب على طلب 

) إدارية مؤسسة عمومية  أوالبلدية  أو)مديرية النقل على سبيل المثال(  على مستوى الولاية

 الجامعة مثلا ( و ذلك لعدم مشروعيته.

السالفة الذكر تخرج من مجال اختصاص المحاكم  201المادة  أنوهو ما يبين 

الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات  الإلغاءدعاوى  الإلغاءفي قضاء  الإدارية

و المنظمات المهنية الوطنية التي هي من  الإداريةالمركزية و الهيئات العمومية  الإدارية

 المعدل و المتمم. 01-92من القانون العضوي  09اختصاص مجلس الدولة طبقا للمادة 

 الإلغاءبالنظر في دعاوى  الإداريةالمحاكم  و استنادا على ذلك فان اختصاص

الممركزة  غيرالمصلحة  أو)تلك الصادرة عن الولاية  المحلية الإلغاء ى دعاو  في محصور

 الإلغاء يمتد لدعاوى  أن ( دون  والمؤسسة العمومية الإدارية البلديةمستوى الولاية و  ىعل

للمحاكم  الإلغاءما يجعل قضاء  وهو  المركزية الإداريةالقرارات  إلغاءالتي تنصب على 

 و محددا في هذا المجال. قضاءا منقوصا الإدارية

 ر:ـوى التفسيـدع -
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فردي  أوتنظيمي  إداري  فسير قراروهي الخصومة القضائية التي تنصب على طلب ت

الدعوى التفسيرية ترمي  أخرى مشوب بغموض بعبارة  و الإدارية الأشخاصصادر عن احد 

 .إلغائهو اللبس الذي يكتنف القرار محل الطعن فيه دون  الغموض إجلاء إلى

غير والمصلحة وهي دعوى محصور نطاقها في القرارات الصادرة عن الولاية 

لكون تفسير القرارات والمؤسسة العمومية الإدارية الممركزة على مستوى الولاية و البلدية 

و يؤول بقوة   الإداريةحاكم التنظيمية و الفردية المركزية يخرج عن دائرة اختصاص الم

 المعدل و المتمم لمجلس الدولة. 01-92من القانون العضوي  09لمادة وفقا ل القانون 

 دعـوى تقـدير) فحص( المشروعيـة: -

قرار  فحص وتقدير مدى مشروعيةوهي الخصومة القضائية التي تنصب على طلب 

 .ئهإلغادون  الإدارية الأشخاصفردي صادر عن احد  أوتنظيمي 

 أوتلك الصادرة عن الولاية  أي القرارات المحليةوهي دعوى محصور نطاقها في 

انه  أي أو المؤسسة العمومية الإدارية البلدية أوالمصلحة غير الممركزة على مستوى الولاية 

ص ـفحو في هذا المجال دعاوى تقدير  الإداريةيخرج من دائرة اختصاص المحاكم 

التي يبقى اختصاص النظر فيها منعقد  ت المركزيةاالقرار المشروعية التي تنصب على 

 السالفة الذكر. 09 وفقا للمادة لمجلس الدولة

 دعوى القضاء الكامل) دعوى التعويض(: -
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 وهي الخصومة القضائية التي ينصب فيها الطلب القضائي عل الحصول على

بموجب حكم  ي إدار ثبتت عدم مشروعية قرار  إذا الإدارية الأشخاصمن احد  تعويض

 القيام بتصرف ترتب عنه وجود ضرر.  أوقضائي نهائي 

 الإداريةالمحاكم  أمامو التعويض المرفوعة  الإلغاء ى دعاو  أن إلى الإشارة بيج

نذكر على سبيل المثال  أنتختلف مواضيعها و الطلبات القضائية التي تتضمنها و يمكن 

 وى الدع ،نات الوظيفيةكالسو  الوظيف العموميوى دع

وى الصفقات ، دعوى نزع الملكية من اجل المنفعة العموميةدع ،(الضريبيةالجبائية )

وى ، دعالإداريةوى المسؤولية الطبية للمرافق العامة الصحية، الدعوى العقارية ، دعالعمومية

 ...الدفتر العقاري  إلغاء

 نون أخرى نص عليها قابالنظر في دعاوى  الإداريةفضلا عن ذلك تختص المحاكم 

دعوى ال، الإداري دعوى وقف تنفيذ القرار  أهمها مننذكر  الإداريةالمدنية و  الإجراءات

في المادة ي الاستعجال في مادة التسبيق المالي، دعوى الاستعجال الاستعجالية، دعوى 

ستعجال في مادة الحريات العامة و لاالجبائية، دعوى الاستعجال ما قبل التعاقد، دعوى ا

 الأخطاء، دعوى تصحيح العقود و الصفقات  إبرامى الاستعجال في مادة ، دعو الأساسية

 المادية...

  الإدارية:ثانيا: الاستثناءات الواردة اختصاص المحاكم 
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 المدنية قد منحت الإجراءاتمن قانون  201و 200كانت كل من المادة  إذا

ختصاص ترد عليه فان هذا الا الإداريةللمحاكم  الإداريةاختصاص الفصل في المنازعة 

من نفس القانون كما  203المشرع في المادة  هعلي التقييد نصهذا  مقيداتجعله  استثناءات

 .نصوص خاصةنصت عليه 

المدنية و  الإجراءاتفي قانون  الإداريةالاستثناءات الواردة على اختصاص المحاكم  -

 .الإدارية

ت و تثننجدها قد اس الإداريةمدنية و ال الإجراءاتمن قانون  201المادة  أحكام إلىبالرجوع 

نوعين من المنازعات  - بشكل صريح-  الإداريةاستبعدت من مجال اختصاص المحاكم 

 فيها هما: إداري رغم وجود طرف 

 رق:ــات الطــمخالف -

سواء كانت طرقا  الأشخاصيقصد بها الاعتداءات التي تقع على الطرق من طرف  

" "قص الطرقات البرية أهمهامالها استعمالا غير قانوني و بحرية باستع أونهرية  أوبرية 

وضع الطاولات و الكراسي التابعة  أوو الطرق للعروض التجارية  الأرصفة غلالستاب

 الإداريةالمقابلة دون ترخيص من الجهة  أوالساحات المجاورة  أو الأرصفةللمقاهي على 

 المختصة.

الخاصة فان المشرع اسند  أوامة منها الطرقات من ممتلكات الدولة الع أنرغم  و

 اختصاص الفصل فيها للمحاكم العادية و تحديدا للقاضي الجزائي بالمحكمة العادية.
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جمة عن المراكب االن الأضرارطلب تعويض  إلىالمنازعات المتعلقة بالمسؤولية الرامية  -

 .إداريةالتابعة لجهة 

على طلب القضائي على الحصول ال اينصب فيه القضائية التييقصد بها الدعاوى 

رة، شاحنة، ا) سي عن الحوادث التي تتسبب فيها مركبةالمترتبة  الأضرارتعويض لجبر 

في الدولة )الدولة،  الإدارية...( تابعة لمصلحة من المصالح ، عتاد الأشغال العامةحافلة

في  إداريةلجهة المركبة المتسببة في الضرر تابعة  أنمستشفى...( فرغم  الولاية، البلدية،

ي النزاع يؤول للقضاء العادي و المتقاضي يخيره القانون بين اللجوء ـــالفصل ف أن إلاالدولة 

بين سلوك الدعوى الجزائية  أيالقاضي المدني لتحديد المسؤولية،  آوالقاضي الجزائي  إلى

به جراء اللاحقة  الأضرارالدعوى المدنية و الحكم له بتعويضات مالية جبرا لكافة  أو

 الحادث. 

و الدوافع التي  الأسبابالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو كالتالي: ما هي 

هذين النوعين من المنازعات من مجال اختصاص المحاكم  إخراج إلىدفعت بالمشرع 

الدولة  أجهزةفي من  إداري بامتياز بسبب وجود جهاز  إداريةمنازعات  أنهارغم  الإدارية

المؤسسة  أوالبلدية  أوركزة مالمصلحة غير الم أوالولاية  أولنزاع هو الدولة كطرف في ا

 التابعة لها المركبة المتسببة في الحادث؟ الإداريةالعمومية ذات الصبغة 

المركبات  إحدىات الطرق و الحوادث التي تتسبب فيها عالمشرع مناز  إخراج إن

 لدولة يفسره سببان اثنان:لالتابعة 



19 

 

 بسحب الإداريةعلى المحاكم  تخفيف الضغط إلىمثل في سعي المشرع يت الأول -

المنازعات المتعلقة بمخالفات الطرق و المنازعات الرامية للحصول على تعويضات لجبر 

 و لا منازعات بسيطةلكونها  في الدولة إداريةالناجمة عن مركبة تابعة لمصلحة  الأضرار

 .الإداري القانون  أحكامتستدعي تطبيق 

الواجب  المشرع في توحيد القاضي و توحيد القانون الثاني و يتمثل في رغبة  -

تسببت فيها مركبة  أضراربجبر  أوبسيطة  طرق  يتعلق بمخالفات الأمر أنالتطبيق طالما 

 إرادةالقانون العام وهي  أوالقانون الخاص  أشخاصسيان كانت المركبة تابعة لشخص من 

 .المتقاضين بين المساواة تجسد فكرة تحقيق 

 .الإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  201الاستثناءات الضمنية الواردة بالمادة  -

تبين بكل  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  201و  200قراءة: المادتين 

الفصل في منازعاتها هي الدولة و ب الإداريةالتي تختص المحاكم  الإداريةالجهات  أنوضوح 

المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية و البلدية و كل مؤسسة عمومية ذات  و الولاية

 .إداريةصبغة 

في النظر في المنازعات التي  محصور الإداريةعلى ذلك اختصاص المحاكم  تأسيسا

للمعيار العضوي )الشكلي( الذي يسمح  إعمالاوذلك  الأقلعلى  إدارياطرفا فيها جهازا يكون 

 لا. أم إدارياكان  إن جهازطبيعة البتحديد 
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المنازعات  الإداريةمن مجال اختصاص المحاكم  يستثنى ضمنيابمفهوم المخالفة 

العامة و شركات التامين كالبنوك  عمومية ذات صبغة اقتصادية أشخاصا أطرافهاالتي تكون 

ونها بعة للدولة ...لكاو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري والشركات الت

و  200مثلما تشترطه كل  من المادة   إداريةذات طبيعة اقتصادية و ليس ذات طبيعة 

  ي الذكر.تالسالف 201

غة بمؤسسة عمومية ذات ص أطرافهارفعت دعوى وكان  إذاعلى ذلك،  تأسيسا

حد المتعاقدين أالقانون الخاص )مثالها شركة سونلغاز و  أشخاصو شخص من اقتصادية 

دم القبول لعدم الاختصاص ع مآلهان الخاص( فان هذه الدعوى يكون معها من القانو 

 النوعي.

 الاستثناءات المحددة بموجب نصوص قانونية خاصة. -

جملة من المنازعات ذات الطبيعة سحب يكرس عدد من النصوص القانونية الخاصة 

الخاص يقيد  لمبدأ إعمالا الإداريةالتي بقوة القانون من مجال اختصاص المحاكم  الإدارية

 هذه النصوص ما يلي: أهممن و العام 

 منازعات التنازل عن أملاك الدولة. -

المتضمن التنازل عن  1921فيفري  01المؤرخ في  01-21ينص القانون رقم 

الحرفي  التابعة للدولة و  أوالتجاري  أوالمهني  أوالعقارية ذات الاستعمال السكني  الأملاك

على انه يجوز  منه 31ر العقاري في المادة سييين الترقية و التالجماعات المحلية و دواو 
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عند عدم  أواللجنة الولائية  إلىيرفع طعنا نزاعيا في حالة رفض الطعن المقدم  أنللمترشح 

)العقاري( في هذا العادي القاضي أمام أعلاه 34المحددة في المادة  الآجالتلقي رد في 

قبيل العقارية... من  الأملاكعن  عملية التنازلعتبار يكون المشرع قد استند في ذلك على ا 

 .السلطة أعمالالتسيير و ليس من قبيل  أعمال

 منازعات الضمان الاجتماعي: -

المتعلق  1923جويلية  02المؤرخ في  11-23خول المشرع في القانون رقم 

 10-99بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

دي ) القاضي الاجتماعي( امنه القاضي الع 14في المادة  1999نوفمبر  11المؤرخ في 

استثناء بعض المنازعات التي تبقى من باختصاص النظر في منازعات الضمان الاجتماعي 

 المنازعات المتعلقة بدفع الاشتراكات للصندوق. أمثلتهامن  الإداريةاختصاص المحاكم 

 جمركية:منازعات الحقوق ال -

 

منه الجهة القضائية المختصة  بالبت في  213قانون الجمارك في المادة  أناط

معارضات استردادها و  أو الحقوق و الرسومالمتعلقة بدفع  الاعتراضاتالقضايا المدنية في 

التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي  الأخرى غيرها من القضايا الجمركية و  الإكراه 

مصالح صرفة بالنظر لصدورها عن  إداريةازعات الجمارك ذات طبيعة من أنوهذا رغم 

 .في الدولة العمومية الإداراتوهي من  الجمارك
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من حيث  لكثرة هذه المنازعاتالمشرع قد انصرفت لهذا الاستثناء  إرادة أنيبدو  و

 سلطوية لمصالح الجمارك. أعمالعددها و لكونها لا تنطوي على 

ى أن دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير الشروعية التي تنصب كما ينبغي الإشارة إل

على الطعن في القرارات التنظيمية أو الفردية وتلك التي ترمي إلى الحصول على تعويضات 

ناجمة عن مسؤولية مصالح الجمارك القائمة على أساس الخطأ تبقى من اختصاص  

 الإجراءات  المدنية و الإدارية. من قانون  201و  200المحاكم الإدارية وفقا للمادتين 

 

 الاختصاص الإقليمي:فرع ثان: 

لمرسوم وا 02-92وفقا للقانون  الإداريةللمحكمة  الإقليمييتحدد الاختصاص 

ائرة دحقا يحدد الذي يتضمن مل 2011ماي  22في  المؤرخ 191-11التنفيذي رقم 

 جهة. تتحدد برقعة جغرافية بذاتها هذا من إداريةكل محكمة  اختصاص

من قانون  203وفقا للمادة  الإداريةللمحكمة  الإقليميكما يتحدد الاختصاص 

قضاء لقضاء العادي و الاالمشتركة بين وفقا للقواعد العامة الإدارية المدنية و  الإجراءات

من نفس القانون وهما قاعدتان اثنتان : قاعدة موطن  32و  31طبقا للمادتين  الإداري 

  اعدة المحددة في حال تعدد المدعى عليهم.المدعى عليه و الق
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 .المدعى عليهموطن  قاعدةأولا: 

هي  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  31المحكمة المختصة وفقا للمادة 

من يرغب في رفع دعوى  إقامةمكان المحكمة التي يقع فيها  أي محكمة موطن المدعى عليه

كان المدعي يقيم بولاية سطيف ويرغب في  فإذا ضده وليس موطن المدعي )رافع الدعوى(

 بعنابة. الإداريةالمحكمة  أمامضد ولاية عنابة فانه يتعين عليه رفع دعواه  إداريةرفع دعوى 

 

 

 .في حال تعدد المدعى عليهم الإقليميقاعدة الاختصاص  ثانيا:

من  32للمحكمة وفقا للمادة  الإقليمييؤول الاختصاص تعدد المدعى عليهم  إذا

موطن للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 

 .احدهم

و القضاء العادي كانت هذه الحالة واردة على صعيد منازعات القانون الخاص  وإذا

دين واحد يقيمون في مواطن مختلفة داخل البلاد و تفاديا بن تكون مجموعة من المدينين أك

كل واحد منهم بما يترتب عن ذلك من مصاريف برفع دعاوى في موطن  يالمدع لإرهاق

ين توحيد المحكمة لكي يتعمتناقضة في النزاع الواحد فانه  أحكامتثقل كاهله وما يصدر من 

 تصدر حكما واحدا في النزاع.
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من مدعى  أكثرتخص  ى فانه من النادر وجود دعو  الإداريةعلى مستوى المحاكم  أما

 .مما يجعل تطبيق القاعدة مستحيلا ي النزاع الواحدعليه ف

 .الإداريةللمحكمة  الإقليميالاستثناءات الواردة على قواعد الاختصاص  ثالثا:

المدنية و  الإجراءاتمن قانون  204المادة  أحكامناءات التي جاءت بها ستثوهي الا

 .الإدارية

قاعدة وهي  ألاللمحكمة  الإقليميوخلافا للقاعدة العامة التي تحكم الاختصاص 

عليه المحكمة التي يقطن المدعى  أمامالتي يتعين بموجبها رفع الدعوى  وطن المدعى عليهم

( حالات ترفع فيها 02ثمانية )عن هذه القاعدة بتحديده  خرجبدائرة اختصاصها فان المشرع 

 هي: الإداريةالمحكمة  أمام الدعوى وجوبا

ض فر مكان هي محكمة  إقليمياالمختصة  الإداريةحكمة الم في مادة الضرائب و الرسوم -

 .الضريبة

المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرة  الإداريةالمحكمة  العمومية الأشغالفي مادة  -

 .الأشغالمكان تنفيذ اختصاصها 

المختصة هي التي يقع  الإداريةالمحكمة  مهما كانت طبيعتها الإداريةفي مادة العقود  -

 تنفيذه. أوالعقد  إبراماختصاصها مكان  في دائرة
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الدولة العاملين في المؤسسات العمومية  أعوانفي مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين و  -

 .الإدارية المحكمة  الإدارية المختصة هي التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين 

 

مكان في دائرة اختصاصها المحكمة المختصة هي التي يقع  في مادة الخدمات الطبية -

 .تقديم الخدمات

 الإداريةالمحكمة  صناعية أوخدمات فنية  تأجير أو الأشغال أوفي مادة التوريدات  -

كان احد  إذامكان تنفيذه  أوالاتفاق  إبرامالمختصة هي التي يقع في دائرة اختصاصها مكان 

 مقيما فيه. الأطراف

 الإداريةالمحكمة  ي فعل تقصير  أوجنحة  أو في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية -

 ن وقوع الفعل الضار.االمختصة هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مك

 الإداريةالمحكمة  الإداريةالصادرة عن الجهات القضائية  الأحكامتنفيذ  إشكالاتفي مادة  -

 .الإشكالموضوع المختصة هي المحكمة التي صدر عنها الحكم 

 :كالآتيفي هذا المجال هو  نفسه الذي يطرح السؤال و

 ؟الإقليميما طبيعة قواعد الاختصاص بنوعيه النوعي و 

 الاختصاص أنتنص على  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  201المادة 

 و يترتب عن ذلك ما يلي: النظام العاممن  الإداريةللمحاكم  الإقليمي النوعي و الاختصاص
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ة عدم الاختصاص النوعي او عدم الاختصاص الإقليمي إثار  الإداري لقاضي يتعين على ا -

 تلقاء نفسه. من 

يجوز للخصوم التمسك بتطبيق قواعد الاختصاص بنوعيه في اية مرحلة كانت عليها  -

 .الإداريةالدعوى 

الدعوى الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي و الاختصاص  لأطرافلا يجوز  -

 قرر للمصلحة العامة.و  العام باعتباره من النظام الإقليمي

 ستئنافيـة في الجزائـر.إ: عن مـدى إنشـاء محاكم إداريـة  20مطلــب 

المؤسس الدستوري سنة  إعلانفي الجزائر بعد  الإداري لقضاء ا لتطور المتتبع إن

 هنا التطور يكشف عن وجود أنعن تكريس الازدواجية القضائية سوف يلاحظ  1992

 مرحلتين اثنتين:

 إلى 1992سئنافية خلال المرحلة الممتدة من إ إداريةكم امح إنشاء: وتتمثل في عدم الأولى

2020 . 

ستئنافية بموجب التعديل الدستوري إ إداريةمحاكم  تأسيسعن  الإعلان: وتتمثل في الثانية

 .2020لعام 

 – 6991ة الممتدة من ية ) المرحلفنائاست إداريةمحاكم  إنشاءفرع أول: مرحلة عدم 

0202.) 
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عنه من طرف المؤسس  الإعلانفي الجزائر بعد  الإداري تميز النظام القضائي 

فلا  الإداري في هيكل القضاء  الاستثنائية الإداريةبغياب المحاكم  1992الدستوري عام 

 الإداري جعل الهرم القضائي ية وهو ما فنائاست إداريةالدستور ولا التشريع كرس محاكم 

دون وجود للمحاكم الإدارية ومجلس دولة في القمة ابتدائية  إدارية يتكون من محاكم

وهذا خلافا للهيكل القضائي العادي )العدلي( الذي يتكون من محاكم ابتدائية  يةفنائالاست

ومجالس قضائية استثنائية ومحكمة عليا و السؤال المزدوج الذي يطرح نفسه في هذا المجال 

 هو كالأتي:

ية؟ وما مصير مبدأ التقاضي على فنائهي أسباب عدم إنشاء محاكم إدارية استما 

 درجتين في المادة الإدارية؟

لعل السبب الذي جعل المشرع يحجم عن إنشاء محاكم إدارية هو عدم توافر 

 الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح بممارسة عملها. 

من قانون  01مكرس بالمادة التقاضي على درجتين ال مبدألتطبيق وضمانا 

القضائية الصادرة عن المحاكم  الأحكاموالذي بمقتضاه تكون  الإداريةالمدنية و  الإجراءات

 إداريةفي غياب محاكم  -   محاكم استئنافية تعلوها درجة  أمامالابتدائية قابلة للاستئناف 

من القانون  10للمادة بقا منح لمجلس الدولة وهذا ط الاستئناففان اختصاص   -استئنافية 

رقم  قانون المن  02المعدل و المتمم المتعلق بمجلس الدولة والمادة  01-92رقم  العضوي 

 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  902و المادة  الإداريةالمتعلق بالمحاكم  92-02
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 ألاالقانونية  الإشكالاتوبموجب نصوص خاصة وهو الاختصاص الذي اثار العديد من 

 وهي :

 

 

       عة القانونية لمجلس الدولة.ي: تغيير الطبأولا

القضائية  الأحكامضد  بالاستئناففي الطعون  النظرفي عقد المشرع اختصاص  إن

لهذا  الأساسيةخروج عن الوظيفة الابتدائية لمجلس الدولة فيه  الإداريةالصادرة عن المحاكم 

التي بمقتضاها يتفرغ  وظيفة النقضوهو  ألارنة القضائية المقا الأنظمةالقضاء السامي في 

و الاجتهاد لضمان  اعمال الجهات القضائية الادارية الابتدائية قويممجلس الدولة لممارسة ت

من   112المادة  لمقتضياتهاد القضائي شانه في ذلك شان المحكمة العليا وفقا توحيد الاجت

 .1991دستور 

بالاستئناف لمجلس الدولة يكون المشرع قد صاص النظر في الطعون تخا بإسنادو 

اختصاص بمقتضى  أصبحلعمله فمجلس الدولة  أدائهفي  تغييرا وظيفيا و موضوعياحدث أ

وهي  ألا الأصليةلوظيفته  أدائهيشغله عن  أنوهو ما من شانه  قاضي وقائع الاستئناف

تصله من  إليهلواردة لاسيما وان الوابل من الطعون بالاستئناف ا النظر في الطعون بالنقض

 ابتدائية. إداريةمحكمة  (42ثمانية و أربعين )
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 إغراقهالسلبية لاختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالاستئناف  الآثارومن 

ا انعكس سلبا تا طويلا للفصل فيها وهو مقفي عدد كبير من ملفات الاستئناف التي تتطلب و 

  وقهم. في الحصول على حق على مصالح المتقاضين

 

 .      نتقريب العدالة من المتقاضي مبدأثانيا: خرق 

 الأحكاممجلس الدولة اختصاص النظر في الطعون بالاستئناف ضد  إناطةفي  إن

فهم ملزمون  تقريب العدالة من المتقاضين لمبدأخرق الابتدائية  الإداريةالصادرة عن المحاكم 

يهم وهم في ذلك يتحملون مريق محامقر مجلس الدولة بالعاصمة عن ط إلىبالتوجه 

 الدفاع. أتعابمشاقه التي تزيد في قيمة  مصاريف السفر و

 النزاع.       دأم إطالةثالثا:  

 الأحكامالاستئناف التي ترفع ضد ببالطعون  - مجلس الدولة كجهة استئناف إغراقفي  إن

عبر القطر الوطني  ريةإدامحكمة  (42) أربعينالابتدائية الصادرة عن ثمانية و  الإدارية

ثلاث و سبع بين )  يستغرق الفصل فيها زمنا طويلالعمله حيث  أدائهسلبي على  تأثير

 سنوات( وما يترتب عن ذلك من اثر سلبي على حقوق المتقاضين .

الطعن بالنقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الدولة كجهة  إشكاليةرابعا: 

 استئناف.
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في  إقرارهلسلبية المترتبة عن اختصاص مجلس الدولة كجهة استئناف ا الآثارمن بين 

بالقول " لا يمكن لمجلس  للطعن بالنقض عدم قابلية قراراته النهائية مبدأاجتهاده القضائي 

 01-92القانون  حكامأبالدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا 

 . المدنية" اتالإجراء قانون  أحكاموكذا انطلاقا من 

طريق من ممارسة طريق من طرق الطعن هي  نووفقا لهذا الاجتهاد حرم المتقاضي

المدنية و  الإجراءاتالمدنية القديم وقانون  الإجراءاتالمكرس في قانون  الطعن بالنقض

 . در عنهاالنظر في القضية بقرار صسبق للمجلس الجديد بحجة انه  الإدارية

غير العادية في  طرق الطعنين من سلوك طريق من وفضلا عن حرمان المتقاض

القرارات النهائية الصادرة عنه، فان مجلس الدولة اخفق في التمييز بين طرق الطعن 

المشرع في  حددها أوجهالطعن بالنقض يقوم على  أنباعتبار  تقنيات الطعنالمختلفة و 

 أوجهاالذي يحدد له المشرع  خلافا للطعن بالاستئناف الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 

       بذاتها. 

 ستئنافية.إ إداريةمحاكم  إنشاءالدستوري عن  الإعلان: مرحلة ثانفرع 

من التعديل  119ستئنافية وفقا للمادة إ إداريةمحاكم  إنشاءعن  الإعلانلقد تم 

 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20الدستوري الذي تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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 الإداريةالمحاكم  لأعمال: "... يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة أنوالتي تنص على 

 ...". الإداريةالفاصلة في المواد  الأخرى و الجهات  الإداريةستئناف و المحاكم للا

مرة بعد تبني نظام القضاء المزدوج  ولأوليكون المؤسس الدستوري قد كرس  الإعلانبهذا 

 الاستئنافية. الإداريةنظام المحاكم  – 1991وري لعام بموجب التعديل الدست

القضاء  هياكلمن  أساسيبمقتضاه المؤسس الدستوري لهيكل  عاد الذي الإعلانوهو 

 رأسهاعلى و بنظام القضاء المزدوج  الآخذةالمقارنة القانونية  الأنظمةالمكرس في  الإداري 

 النظام الفرنسي.

تبقى في انتظار  فإنها دستوري  أساسالاستئنافية  ةالإداريلوجود المحاكم  أصبح وإذا

اختصاصاتها و تنظيمها و عملها فضلا عن ضرورة تعديل القانون  سن نص تشريعي يحكم

 المعدل و المتمم المتعلق 01-92م العضوي رق

وتعديل القانون  باختصاصه كجهة استئنافالمتعلقة  الأحكام لإلغاءبمجلس الدولة 

منه التي تنص على  02لا سيما المادة  02-92دارية          رقم المتعلق بالمحاكم الإ

وتعديل قانون  قابلية استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة

 الخاصة بمجلس الدولة كقاضي استئناف بالأحكامفيما يتعلق  الإداريةالمدنية و  الإجراءات

 . منه 902وتحديدا المادة 
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حول  ل فقهيدلجالإعلان الدستوري عن تأسيس محاكم إدارية استئنافية حسم  إن في

إلى  1992عدة إشكالات قانونية افرزها غياب هذه المحاكم خلال الفترة الممتدة من عام 

ما نافية فياستئ إداريةمحاكم  إنشاءالمترتبة عن  الآثار الايجابيةويمكن إجمال  2020غاية 

 يلي:

 لمجلس الدولة وفك الخناق عليه. الأصيلللاختصاص أولا: رد الاعتبار 

قانوني لطالما شغل  لإشكالاستئنافية حل  إداريةمحاكم  إنشاءعن  الإعلانفي  إن

المكرسة  تغيير الطبيعة القانونية لمجلس الدولةبجدل فقهي حول  والممارسين منهم نيالقانوني

)المحاكم الابتدائية(  الإداريةئية الجهات القضا أعمالبتقويم وهو اختصاصه  ألابالدستور 

المحددة دستوريا لمجلس الدولة هي النظر في  الأصلية"النقض" فالوظيفة  إجراءعن طريق 

الصادرة ابتدائيا عن  الأحكامالطعون بالنقض و ليس الفصل في الطعون بالاستئناف ضد 

 .الإداريةالمحاكم 

ص مجلس الدولة ومنحه سحب الطعون بالاستئناف من مجال اختصافان ومن ثم 

وتنصيبها في المستقبل القريب سيعيد  إنشاؤهاالتي سيتم  الإداريةللمحاكم الاستئنافية 

 إلىقض نوهو النظر في الطعون بال ألا الأصيللتفرغ لاختصاصه لالاعتبار لمجلس الدولة 

كزية المر  الإداريةللفصل في المنازعات  الأخيرةو  الأولىجانب اختصاصه كقاضي الدرجة 

التقاضي على  لمبدأفيه لرد الاعتبار  إعادة النظر الآخربشكل عام والذي يتطلب هو 
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 الإداري على مستوى القضاء  إنوتحقيق المساواة بين المتقاضين  الإداريةدرجتين في المادة 

 ضين في القضاء العدلي الذي يجدابين المتقاضين في القضاء الاداري من جهة و المتق أو

 .تطبيقه بامتياز المبدأ فيه

 

       .من المتقاضين الإداريةتقريب العدالة  ثانيا: رد الإعتبار لمبدأ

ستئنافية  إ إداريةمحاكم  إنشاءعن  الإعلانيجابية المترتبة عن الإ الآثارمن بين 

في المستقبل القريب  وتنصيبها تنظيمي وآخروتنظيم عملها وسيرها بموجب نص تشريعي 

الاستئنافي من المتقاضين فبدل التوجه لمجلس الدولة بالعاصمة لرفع  اري الإدلقضاء لتقريب 

فانه التي تزيد من اتعاب الدفاع مشاق السفر وتكاليفه من ستئناف بما في ذلك طعن  بالا

جهوية تكون  أنيحتمل التي الاستئنافية  الإداريةضين التوجه للمحاكم االمتق بإمكان يصبح

 .عددها بمجرد توافر الوسائل البشرية و المادية رفع إمكانيةمع  في البداية

 ستئناف.ثالثا: اختزال زمن الفصل في الطعون بالإ

طالما شغل المتقاضين و لإشكال لستئنافية حل إ إداريةمحاكم  تأسيسفي  إن

الذي كان يستغرقه النظر في الطعون  ألا وهو الوقت الطويلالممارسين من القانونيين 

سنوات( وما يترتب عن ذلك من  1و  3قضاة مجلس الدولة ) ما بين ستئناف من طرف بالإ
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ستئنافية إسلبية على حقوق المستانفين بسبب كثرة الوافد على مجلس الدولة من طعون  أثار

 على مستوى القطر الوطني. إدارية( محكمة 42) أربعون صادرة عن ثمانية و  أحكامتشمل 

لمحاكم ا لعدد من دولة ومنحهالمجلس  اصاختصسحب الطعون بالاستئناف من مجال  إن

 إلىطعن بالاستئناف الستئنافية من شانه تقليص الوقت الذي يتطلبه الفصل في الا الإدارية

مجلس الدولة من وقت وفي هذا تحسين  أمامحده المعقول مقارنة بما كان يتطلبه الفصل فيه 

  الإداري.مرفق  العدالة و تحديدا القضاء  لأداء

 :مجلس الدولة.ثانمبحث 

 وأعضائهوسيره وعمله  نشأته أسستتطلب دراسة مجلس الدولة في الجزائر تحديد 

القضائية و  هاختصاصات أخيراوهياكل تسييره و تشكيلاته القضائية و الاستشارية و 

 الاستشارية.

 : الأسس العامة لنشأة مجلس الدولة.26مطلــب 

 مصادر عدة هي:في جد مجلس الدولة أسسه ي

 الدستور، -

 التشريع، -

 التنظيم، -

 النظام الداخلي. -
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 : الأساس الدستوري.26فرع 

وتحديدا في  1991يجد مجلس الدولة أساسه الرئيس في التعديل الدستوري لعام 

 .113، 112، 143، 119المواد 

المقومة  الهيئةمنه على ما يلي :" تمثل المحكمة العليا  112حيث نصت المادة 

س القضائية و المحاكم. يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات لأعمال المجال

 القضائية الإدارية.

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و 

 يسهران على احترام القانون.

ليا تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة الع

 و مجلس الدولة..." 

في  يكرس نظام الازدواجية القضائيةأول نص  1991بهذا يكون التعديل الدستوري لعام 

الجهات و  مجلس الدولةالجزائر بعد الاستقلال و الهياكل القضائية التي يقوم عليها ألا وهي 

 .الإدارية القضائية

بالقضاء العالي بالجزائر أصبحت المادة الخاصة  2020بعد التعديل الدستوري لعام 

 لأعمال: " تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة أنمنه و التي تنص على  119المادة هي 

 المجالس القضائية و المحاكم.



21 

 

ستئناف و المحاكم للا الإداريةالمحاكم  لأعماليمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة 

 .اريةالإدالفاصلة في المواد  الأخرى و الجهات  الإدارية

 أنحاءتضمن المحكمة العليا و مجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع 

 البلاد و يسهران على احترام القانون...".

 إنشاءعن  2020سنة  أعلندستوري الالمؤسس  أنقراءة هذه المادة تبين بكل وضوح 

 الفاصلة خرى الأالجهات  لأعمال اختصاص مجلس الدولةكما مد  استئنافية إداريةمحاكم 

علما وان هذا  للقضاء الأعلىالمجلس و  المحاسبة وهي مجلس ألا الإداريةالمواد في 

 المعدل و المتمم 01-92القانون العضوي رقم ا بموجب الأخير مكفول قانونالاختصاص 

بموجب نصوص خاصة هي النص  أيضاالمتعلق بمجلس الدولة و المنصوص عليه 

 للقضاء. الأعلىلنص المتعلق بالمجلس المتعلق بمجلس المحاسبة و ا

 : الأساس التشريعي )القانوني(.20فرع 

على أن: " يحدد قانون  1991من التعديل الدستوري لسنة  113نصت المادة 

عضوي تنظيم المحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع و عملهم واختصاصاتهم 

 الأخرى".

منها من التعديل الدستوري  الأخيرةالفقرة  119ة وهو نفس المحتوى الذي جاءت به الماد

 .2020لسنة 
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المؤرخ في  01-92صدر القانون العضوي رقم  أعلاه إليهاالمشار  113وبناءا على المادة 

 وما يلاحظ علىاختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله بالمتعلق  1992ماي  30

لجا فيه  مادة كما 44يتضمن سوى ا )مختصرا( حيث انه لم بالقانون انه جاء مقتض هذا

 النظام الداخلي. أوالتنظيم  أوعلى القانون  الإحالة إلىالمشرع 

منه على سبيل المثال تحيل على  40المادة  أنعلى القانون نجد  للإحالةبالنسبة 

مجلس  أمامذات الطابع القضائي  الإجراءاتخضع ت"  المدنية بقولها:  الإجراءاتقانون 

والذي  1911جوان  02المؤرخ في  114-11المدنية رقم  الإجراءاتقانون  ملأحكاالدولة 

 الإجراءاتالمتضمن قانون  2002فيفري  21المؤرخ في  09-02الغي بموجب القانون رقم 

 .الإداريةالمدنية و 

من القانون العضوي السالف الذكر  41بالنسبة للإحالة على التنظيم فان المادة  أما

 النص التنظيمي. إلىفي المجال الاستشاري  الإجراءاتو كيفيات  بأشكالتحيل فيما يتعلق 

النظام يحدد  أنعلى  تنص من نفس القانون  19وبالنسبة للنظام الداخلي فان المادة 

و مجالات عملها وكذا  الأقسامكيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة لا سيما عدد الغرف و 

 .الإداريةو المصالح  التقنية الأقسامصلاحيات كتابة الضبط و 

 

وهو ما جعل القانون العضوي السالف الذكر موضع انتقادات لما غلب عليه من 

تنظيمية و الاقتضاب الذي اعتراه لا سيما وان ذلك  أوعلى نصوص قانونية  الإحالاتطابع 
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التي تنص  1991من التعديل الدستوري لسنة  113يتعارض ولا يتوافق مع مضمون المادة 

يحدد تنظيمه وعمله  أنالقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة يجب  أنعلى 

 واختصاصاته.

 01-92توافق بين الدستور و القانون العضوي رقم  لإيجادتداركا لهذا النقص وسعيا 

المتضمن  2011جويلية  21المؤرخ في  13-11رقم  اصدر المشرع القانون العضوي 

المتعلق باختصاصات  1992ماي  30مؤرخ في ال 01-92القانون العضوي  إتمامتعديل و 

 مجلس الدولة  وتنظيمه و عمله.

من التعديل  113جاءت متوافقة مع المادة  أحكامه أنوما لوحظ على هذا القانون 

المتعلقة بتنظيم مجلس  الأحكام ةحيث تضمن النص التعديلي كاف 1991الدستوري لسنة 

ضبط الغرفة و الهياكل  وأمانةالضبط المركزية   أمانةالدولة لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم 

ديوان  إحداثالعام لمجلس الدولة و  الأمينلمجلس الدولة و تحديد صلاحيات  الإدارية

كما تم تعديل تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري  إدارتهبمجلس الدولة و كيفية 

 . اختصاصه الاستشاري مجلس الدولة في  إخطارو كيفية 

 التنظيمي.: الأساس 20رع ف 

و  13-11المعدل و المتمم بالقانون العضوي  01-92نص القانون العضوي رقم 

ضرورة  إلى 41، 29، 1مكرر 11مكرر،  11، 11في المواد  02-12القانون العضوي 
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البشري و  الإطارالتدخل عن طريق التنظيم لبيان كيفيات تطبيقه  لا سيما من حيث 

للسلطة التنظيمية المخولة دستوريا لكل من رئيس الجمهورية التي  الاإعمو ذلك  الإجرائي

التي يمارسها عن طريق المراسيم  الأوليمارسها بموجب مراسيم رئاسية وتلك المخولة للوزير 

 التنفيذية.

 على هذا الأساس ، صدرت التنظيمات أو المراسيم التالية: 

المتضمن تعيين أعضاء  1992اي م 30المؤرخ في  121-92المرسوم الرئاسي رقم  -

 ( عضوا في البداية(.44مجلس الدولة ) أربعة وأربعون )

و الكيفيات  للإشكالالمحدد  1992 أوت 29المؤرخ في  211-92المرسوم التنفيذي  -

 المتعلقة بالاستشارة لدى مجلس الدولة.

يف وظيفة لتصنالمحدد  1992أكتوبر  13المؤرخ في  322-92المرسوم التنفيذي رقم  -

 العام لمجلس الدولة. الأمين

ط و كيفيات المحدد لشرو  2003افريل  09المؤرخ في  111-03المرسوم التنفيذي رقم  -

 تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة.

 : النظام الداخلي.20فرع 

 أحكاممن  قانونية لعمل و تسيير مجلس الدولة فالعديد أداة يعد النظام الداخلي 

المواد التي تتعلق  أمثلتهاومن  إليهالمعدل و المتمم تحيل  01-92القانون العضوي رقم 
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الخاصة  الإداريةفي مشاريع القوانين و تلك الخاصة بالهياكل  بإبداء مجلس الدولة رأيه

 ..الخاصة بمحافظ الدولة . الأحكامبمجلس الدولة وكذا 

مشروع القانون الداخلي لمجلس  إعدادو الذي يتولى مكتب المجلس ه أن إلى الإشارةتجدر 

المعدل والمتمم وهذا  01-92الدولة و المصادقة عليه وهذا وفقا للقانون العضوي رقم 

 الفصل بين السلطات. لمبدأضمانا لاستقلالية مجلس الدولة و احتراما 

 

ماي  21ولقد صادق مكتب مجلس الدولة على القانون الداخلي بمداولة مؤرخة في 

 :أبواب( مادة موزعة على ثلاثة 141) وأربعون ويتضمن القانون الداخلي مائة وواحد  2002

 : ويتعلق بتنظيم و تسيير مجلس الدولة،الأولالباب  -

 الباب الثاني: ويتعلق بالهياكل القضائية و الاستشارية لمجلس الدولة، -

 ة.لمجلس الدول الإداريةالباب الثالث: ويتعلق بالهياكل  -
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 ملحـــــــــــــــــــق 

 

مايو  11الموافق  1341جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  191-11مرسوم تنفيذي رقم 

 1319رجب عام  13المؤرخ في  413-99، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1111سنة 

 11-99الذي يحدد كيفيات تطبيق احكام القانون رقم  1999نوفمبر سنة  13الموافق 

والمتعلق بالمحاكم الإدارية  1999مايو سنة  41الموافق  1319صفر عام  3لمؤرخ في ا

جمادى الثانية عام  19الصادرة في  19)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 (.1111مايو سنة  11هـ الموافق لـ 1341

 ان الوزير الاول،

 بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الاختام. -

 ( منه. 1)الفقرة  111و 4-91الدستور، لاسيما المادتان  بناء على -

مايو  41الموافق  1319صفر عام  3المؤرخ في  11-99وبمقتضى القانون العضوي رقم  -

 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 1999سنة 

مايو  41الموافق  1319صفر عام  3المؤرخ في  11-99وبمقتضى القانون العضوي رقم  -

 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 1999سنة 

 1999مايو سنة  41الموافق  1319صفر عام  3المؤرخ في  11-99وبمقتضى القانون رقم  -

 والمتعلق بالمحاكم الإدارية.

فبراير سنة  11الموافق  1319صفر عام  19المؤرخ في  19-99وبمقتضى القانون رقم  -

 جراءات المدنية و الإدارية.والمتضمن قانون الا 1119
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 1341جمادى الثانية عام  13المؤرخ في  139-11وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة. 1111مايو سنة  19الموافق 

 13الموافق  1319رجب عام  13المؤرخ في  413-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

صفر  3المؤرخ في  11-99ات تطبيق احكام القانون رقم الذي يحدد كيفي 1999نوفمبر سنة 

 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. 1999مايو سنة  41الموافق  1319عام 

الموافق  1319ذي الحجة عام  13المؤرخ في  319-19وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

ط والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمستخدمي امانات الضب 1119ديسمبر سنة  13

 للجهات القضائية.

 وبعد موافقة رئيس الجمهورية. -

  يرسم ما يأتي:

رجب  42المؤرخ في  653-89: يهدف هذا المرسوم الى تعديل احكام المرسوم التنفيذي رقم المادة الاولى

المؤرخ في  24-89الذي يحدد كيفيات تطبيق احكام القانون رقم  4889نوفمبر سنة  42الموافق  4248عام 

 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. 4889مايو سنة  62الموافق  4248ام صفر ع 22

 4248رجب عام  42المؤرخ في  653-89من المرسوم التنفيذي رقم  3و  5و 4تعدل المواد  :1المادة 

 والمذكور اعلاه، وتحرر كما يأتي: 4889نوفمبر سنة  42الموافق 

 ( محكمة عبر كامل التراب الوطني.29واربعين): يرفع عدد المحاكم الإدارية الى ثمانية 4"المادة 

 يحدد اختصاصها الاقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم".

: يحدد رئيس المحكمة الإدارية، في اطار ممارسة مهامه، عدد الغرف، بموجب امر، حسب 5" المادة 

 ( على الأقل.4اهمية وحجم النشاط القضائي في حدود غرفتين )

 ( على الأقل".4حكمة الإدارية ان يقسم كل غرفة الى قسمين )يمكن رئيس الم

: تسند كتابة ضبط المحكمة الإدارية الى رئيس امانة ضبط ويساعده كتاب ضبط تحت سلطة 3" المادة 

 ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية".
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 4248رجب عام  42ؤرخ في الم 653-89من المرسوم التنفيذي رقم   6تلغى احكام المادة: 4المادة 

صفر  2المؤرخ في  24-89الذي يحدد كيفيات تطبيق احكام القانون رقم  4889نوفمبر سنة  42الموافق 

 والمتعلق بالمحاكم الإدارية . 4889مايو سنة  62الموافق  4248عام 

 شعبية.ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال: 3المادة 

 .4244مايو سنة  44الموافق  4264جمادى الثانية عام  48حرر بالجزائر في 

 احمد اويحيى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 



91 

 

 



91 

  



92 

 
 



99 

  



100 

 

 



101 

 

 قائمة المصادر و المراجع

 المصادر باللغة العربية 

 النصوص القانونية 

رجب  21المؤرخ في  91/432الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  .1

 المعدل و المتمم. م1991ديسمبر سنة  1هـ الموافق ل  1411عام 

مؤرخ  422-20التعديل الدستوري الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  .2

يتعلق بإصدار  2020ديسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الاولى عام  11في 

في الجريدة  2020سنة التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

  .2020لسنة  22الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 

 

 القانون العضوي 

 

مايو  30هـ الموافق  1419صفر عام  4المؤرخ في  92/01القانون العضوي رقم   .1

م المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله الجريدة  1992سنة 

المؤرخ  11/13المعدل و المتمم بالقانون العضوي  1992سنة ل 31الرسمية عدد 
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م الجريدة الرسمية 2011يوليو سنة  21هـ الموافق 1432شعبان عام  24في 

 م . 2011لسنة  43للجمهورية الجزائرية ، عدد 

يونيو  3هـ الموافق 1419صفر عام  2المؤرخ في  92/03القانون العضوي رقم   .2

صات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها  الجريدة م المتعلق باختصا1992سنة 

 م .1992لسنة  39الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

هـ الموافق  1421جمادى الثانية عام  10المؤرخ في  01/11القانون العضوي رقم   .3

م المتعلق بالتنظيم القضائي الجريدة الرسمية للجمهورية 2001يوليو سنة  11

 م .2001سنة ل 11الجزائرية ، عدد 

 

 القانون 

مايو سنة  30هـ الموافق ل 1419صفر عام  4المؤرخ في  92/02القانون رقم   .1

 31م المتعلق بالمحاكم الإدارية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد  1992

 م .1992لسنة 

فبراير سنة  21هـ الموافق ل  1429صفر عام  12المؤرخ في  02/09القانون رقم  .2

 م المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 2002
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يونيو سنة  22هـ الموافق لـ  1432رجب عام  20المؤرخ في  11/10القانون  .3

 م يتعلق بالبلدية . 2012

فبراير سنة  21هـ الموافق لـ  1433ربيع الأول عام  22المؤرخ في  12/01القانون  .4

 م يتعلق بالولاية 2012

يتضمن  2022مايو سنة  1الموافق  1443شوال  4في  المؤرخ 01-22القانون  .1

 .2022لسنة  32التقسيم القضائي،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 المراسيم 

 

 المرسوم التنفيذي 

 14هـ الموافق  1419رجب عام  24مؤرخ في  92/311المرسوم التنفيذي رقم  .1

، جريدة  92/02م يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم  1992نوفمبر سنة 

 ، المعدل و المتمم بموجب 1992لسنة  21سمية للجمهورية الجزائرية ،عدد ر 

هـ الموافق  1432جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  11/191المرسوم التنفيذي 

لسنة  29م ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد  2011مايو سنة  22

 . م2011

 



104 

 

 النظام الداخلي لمجلس الدولة 

الداخلي لمجلس الدولة المصادق عليه من طرف مكتب مجلس الدولة بتاريخ النظام  -

لسنة  11، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2019سبتمبر  19الموافق  1441محرم عام  19

2019. 

 المؤلفات باللغة العربية 

، ديوان المظالم نشأته و تطوره و اختصاصاته مقارنا بالنظم   حمدي عبد المنعم .1

 .1983،  لبنان  بعة الأولى ، دار الشروق ،  بيروت،، الط القضائية الحديثة

خليل بوصنوبرة ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، نوميديا ،  .2

 .  2010قسنطينة ، الجزائر ، 

رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى  .3

 . 1991ات الجامعية ، الجزائر ، القضاء الكامل ، ديوان المطبوع

عبد الحميد الشواربي ، قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القضاء و الفقه ،  .4

 .1921منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  مصر ، 

دار العلوم ، عنابة   القانون المقارن و الأنظمة  القانونية  الكبرى ،  عصام نجاح ، .1

 . 2011، الجزائر ، 

لمرجع في المنازعات الإدارية ، الطبعة الأولى ، القسم الأول ، عمار بوضياف ، ا .1

 .  2013جسور للنشر ، الجزائر ، 
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عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الثانية ، جسور للنشر ،  .1

 .2001الجزائر ، 

عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري،جسور للنشر و  .2

 .2013التوزيع،الجزائر،

ار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية دراسة عم .9

 . 2009تشريعية و قضائية و فقهية  ، الطبعة الأولى ، جسور للنشر و التوزيع ، 

محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و  .10

 . 2014التوزيع،الجزائر،

ية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة محمد الصغير بعلي ، القرارات الإدار  .11

 .2001،  الجزائر ، 

محمد الصغير بعلي ، المحاكم الإدارية ، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر ،  .12

2011  . 

، القضاء الإداري ، مديرية النشر لجامعة قالمة،  محمد الصغير بعلي .13

 .2005الجزائر،

ة العربية ، القاهرة ، محمد محمد حافظ ، القضاء الإداري ، دار النهض .14

1993.  
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مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية الأنظمة القضائية  .11

المقارنة و المنازعات الإدارية، الجزء الأول، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات 

 . 2001الجامعية،

مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية الهيئات و الإجراءات  .11

مامها ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ،  ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، أ

2005. 

 المقالات

مجلة حسين فريجة،الاستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري، .1

 .2003،الجزائر،2،العدد 13،المجلد إدارة

 2020ر عبد الرزاق مرابط ،إصلاح النظام القضائي الإداري على ضوء دستو  .2

،المجلد السادس،العدد مجلة الفكر القانوني والسياسي"التحديات والآفاق"،

 .2022الاول،الجزائر،

عبد الكريم سعيد دانا،خصوصية قواعد إجراءات الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري  .3

العدد  4،المجلد معالم للدراسات القانونية و السياسيةمقارنة،-دراسة تحليلية

 .2020،الجزائر،2
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 المصادر و المراجع باللغة الفرنسية 

 النصوص القانونية الجزائرية باللغة الفرنسية

م المتضمن مواصلة العمل 1912ديسمبر  31المؤرخ في  12/111القانون رقم   -

بالتشريعات المعمول بها إلى غاية صدور أمر جديد  الجريدة الرسمية للجمهورية 

 م .  1913سنة ل 2الجزائرية باللغة الفرنسية ،رقم 

Les loi  

1. Loi dite des 16-24 août 1790   

2. code de justice administratif . 

les ouvrages  

1. André Maurin   Marjorie Brusorio Aillaud   Alain Héraud  ,  

Institutions Juridictionnelles  ,  9é édition ,  Dalloz ,  2013. 

2. Charles Debbasch Jean-Claude Ricci , contentieux administratif , 

7e  édition , Dalloz , Paris , France , 1999. 

3. Patrice Chrétien  Nicolas Chifflot , Droit administratif   13e 

édition  dalloz  2012  . 

4. René chapus  , Droit du contentieux administratif   , 5e édition  ,

motcherstien   , paris  ,France ,1995. 

 المواقع الالكترونية 
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 justice-la-de-www.justice.gouv.fr/organisation-( موقع وزارة العدل الفرنسية

10033-judiciaire-10031/lordre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033
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 الفهرس

 2 __________________________________________________________ مقدمة

 مبحث أول: مرحلة مد العمل بالتشريعـات والتنظيمات الموروثــة عـن فتــرة الاحتلال )نظــام الإزدواجيــة

 1 _______________________________________________________ القضائية(:

مبحث ثان: مرحلــة إنشــاء المجلـس الأعـلى كـبذرة أولـــى لتبني نظـام الوحدة القضائية) نظـام وحــدة قضائيـــة 

 1 ________________________________________________________ خاصة(:

مبحث ثالث:  مرحلة إلغاء المحاكم الإدارية و اكتمال تكريـس نظام الوحدة القضائية)نظام وحدة قضائية 

 1 ________________________________________________________ خاصة(:

 1 مبحث رابع :  مرحلة وحدة القضاء مع الإبقاء على الإزدواجية القانونية ) نظام وحدة قضائية خاصة(:

 13 ____________________________________________ مطلب أول: نظام وحدة القضاء.

 13 ___________________ يتطلب فهم نظام وحدة القضاء تحديد مفهومه و مقوماته و أهدافه و تقييمه.

 13 _________________________________________ فرع أول : مفهوم نظام وحدة القضاء.

 13 ________________________________________ فرع ثان: مقومات نظام وحدة القضاء.

 14 ________________________________________ فرع ثالث: أهداف نظام وحدة القضاء.

 14 _______________________________________ : تجسيد مبدأ المساواة أمام القانون.ثانيا

 11 _________________________________________ فرع رابع: تقييم نظام وحدة القضاء.

 11 __________________________________________ اجية القضاء.مطلب ثان: نظام إزدو 

 23 _______________________________________________ مرحلة الإدارة القاضية.-4

 24 _______________________________ ( .1784-1811مرحلة القضاء المقيد أو المحجوز )-4
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 21 _____________________________________________ مرحلة القضاء المفوض.-1

 21 __________ (:1991مبحث خامس: مرحلة العودة إلى نظام الإزدواجية القضائية )إصلاح عام 

 22 ___________________________________________ : مجلــــس الدولــــة 01مطلــب 

 30 __________________________________________ م الإداريـــــة:المحاكــــ 02مطلــب 

 31 __________________ 1991مطلب ثالث: أسباب العودة لنظام الازدواجية القضائية منذ عام 

 31 __________________________________________ مبحث أول: المحاكـــم الإداريـــة:

 32 ______________________ مطلب أول: الأســس التــي يقــوم عليهــا وجــود المحاكــم الإداريــة:

 32 __________________________________________ فرع أول: الأســـــاس الدستــوري:

 32 __________________________________________ فرع ثـــان: الأســـــاس القانونـــــي:

 39 _________________________________________ فرع ثالث: الأســـــاس التنظيمـــــي:

 40 _______________________________________ مطلب ثان : عدد المحاكــــم الإداريـــة

 41 ___________________ فرع أول : المحاكـــم الإداريـــة ذات الإختصـــاص الممتــد لولايـــة واحــدة:

 41 ______________________ فرع ثـــــان: المحاكــم الإداريــة ذات الإختصــاص الممتـــد لولايتيـــن:

 42 _________________ فرع ثالــث: المحاكـــم الإداريـــة ذات الإختصـــاص الممتــد لثـــلاث ولايــــات:

 44 ________________________ مطلب ثالث: التنظيـــم الداخلــي للمحاكــم الإداريـــة و تسييــرها:

 44 _________________________________ محاكـــم الإداريـــة:فرع أول: التنظيـــم الداخلـــي لل

 11 _______________________________________ فرع ثــان: تسييـــر المحاكــــم الإداريـــة:

 13 ____________________________ مطلب رابع: الاختصاص القضائي للمحاكــم الإداريــــة:

 14 ________________________________________ رع أول: الإختصــــاص النوعـــــي :ف
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 11 ___________________________________ أولا: الولايـــة العامــــة ) الإختصاص العام(:

 11 ____________________________ ثانيا: الاستثناءات الواردة اختصاص المحاكم الإدارية:

 12 _________________________________________ فرع ثان: الاختصاص الإقليمي:

 13 _________________________________________ أولا: قاعدة موطن المدعى عليه.

 13 ______________________ لإقليمي في حال تعدد المدعى عليهم.ثانيا: قاعدة الاختصاص ا

 14 ______________ ثالثا: الاستثناءات الواردة على قواعد الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية.

 11 ____________________ : عن مـدى إنشـاء محاكم إداريـة إستئنافيـة في الجزائـر. 01مطلــب 

 11 ____ (.2020 – 1992فرع أول: مرحلة عدم إنشاء محاكم إدارية استئنافية ) المرحلة الممتدة من 

 12 __________________________________ أولا: تغيير الطبيعة القانونية لمجلس الدولة.

 19 _________________________________ ق مبدأ تقريب العدالة من المتقاضين.ثانيا: خر 

 19 _______________________________________________ ثالثا: إطالة أمد النزاع.

 19 ___ رابعا: إشكالية الطعن بالنقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الدولة كجهة استئناف.

 20 __________________ فرع ثان: مرحلة الإعلان الدستوري عن إنشاء محاكم إدارية إستئنافية.

 22 _________________ أولا: رد الاعتبار للاختصاص الأصيل لمجلس الدولة وفك الخناق عليه.

 23 _______________________ ثانيا: رد الإعتبار لمبدأ تقريب العدالة الإدارية من المتقاضين.

 23 ______________________________ ثالثا: اختزال زمن الفصل في الطعون بالإستئناف.

 24 _____________________________________________ مبحث ثان:مجلس الدولة.

 24 ________________________________ : الأسس العامة لنشأة مجلس الدولة.01مطلــب 

 21 ___________________________________________ : الأساس الدستوري.01فرع 
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 21 _____________________________________ نوني(.: الأساس التشريعي )القا02فرع 

 22 ___________________________________________ : الأساس التنظيمي.03فرع 

 29 _____________________________________________ : النظام الداخلي.04فرع 

 101 ____________________________________________ قائمة المصادر و المراجع

 109 _______________________________________________________ الفهرس

 


